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شـــكر» و ــــــدیر «تق

أســجد Ϳ عزّ  وجل ،شـــاكرة أن وھبــــني القـــوة و ـــدرة المق و ــــث البح و یسّر

ــي طــریق ل ـــاح .النج

أتوجــھ بالشــــــكر و التقــــــــدیر و ـــــان العرف ــى إل المشـــرف الأســـــتاذ ــــرعیش ق

ــى الســــــعید ـــــھ عل قبول ــى الإشـــراف ھذه عل ،المـــذكرة و ــــــدنا و بالنصـــــــــائح تزوی

الإرشـــادات الــــتي ـــا أضــاءت ــــــبیل لن س .البحــــث

ما      أتقدّم ك ـــــل بجزی ــــكر الش و ـــــان العرف ــى ـــة إل ـــــة لجن المناقش الــــتي خصصـــت

من وقتھــــا ــــــن الثمی لدراســـة و اقشـــةمن ھذه ،المـــذكرة الله فجــزاھم و  سدّد خطاھم و

ـــي بـــارك ھم ف .عمل

ما      أتقدّم ك ـــــل بجزی ــــكر الش ــى إل كــل من ــي قدّم یــد ل العـــون ـــاعدة ـــي المس اِنجاز ف

.العمــلھذا



و لا  « ا االله في كتابه الحكيم بعد بسم االله الرحمان الرحيممإلى من كرمه

»تقـل لهما أفٍ و لا تنهرهما و قـل لهما قولاً كريماً 

إلى من حملتني وهناً على وهن وسهرت عليّ الليالي لأبلغ المعالي إليك  

  .أماه الحنون، حفظك االله و أطال في عمرك

إلى الّذي لا أنسى فضله عليّ لما قدّمه لي لأرى النور إلى من كان له  

الفضل في رعايتي    و تعلمي إلى الذي كانت نصيحته لي لا تفـارق شفتيه، إليك أبتي  

  .حفظك االله و أطال في عمرك

ئي  إلى كل من إخوتي و أخواتي، إلى كل أقربائي و إلى كل أصدقـا                

  .المقربين الذين رافقوني في مشواري الدراسي

.من جمعتني بهم صلة الصداقةإلى كل                  

»فتيحة«
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مقدّمة

اره محقق سواء من قبل المواطنین باعتب،باهتمام كبیرقطاع السكن في الجزائرحظى

بهذا نجده فیها، و الاقتصادیةعجلة التنمیة أو بالنسبة للدولة كونها محركة للهم  الاجتماعیةللمنفعة 

قد أخذ حصة الأسد في المخططات التنمویة التي اِنتهجتها الدولة، في إطار سیاستها الرامیة إلى 

ا لمستجدات نظرً أولى متطلبات الحیاة للفرد، و  قطاع الكما یشكل هذا .الوطنيبالاقتصادالنهوض 

ة تتناسب عقاریتفاقم الطلب على العقار أصبح لابد من اِتخاذ سیاسةو  الاقتصادیةالتنمیة 

من جهة أخرى ضرورة تحقیق نسیج للمواطن من جهة و والاقتصادیةالاجتماعیةوالأوضاع 

حرصًا من و  .تحضرهامعیار لتقدّم البلدان و عمراني یستجیب لمقاییس العمران الحدیث باِعتباره 

قلال إلى تنظیمیة منذ الاِستت جاهدة لوضع عدة نصوص قانونیة و الدولة على هذا القطاع فقد سع

، منها نجد نصوص یة العقاریة في الآونة الأخیرةیومنا هذا، بحیث اِرتكزت على سیاسة الترق

.متعلقة بالترقیة العقاریة لأنه بعد الاستقلال عرفت الجزائر فوضة في الجانب العقاري

بالترقیة المتعلق 07-86یة قد عرف بروزه بصدور القانون مصطلح الترقیة العقار إن       

أهمها قد سطرت مجموعة من الأهدافلترقیة العقاریة و مجال ا، وبهذا اِعتبر اِنفتاحًا لالعقاریة

غیر أن الملاحظ في ظل هذا القانون أنّ الدولة .تمویل البرامج السكنیةتطویر الأملاك العقاریة و 

على السكن، كما أن لمتزایدكانت هي وحدها من تتولى عملیة التشیید من أجل تغطیة الطلب ا

فقط إلى نشاط ع الجزائري في ظل هذا القانون لم یتطرق إلى تعریف الترقیة العقاریة بل أشار المشر 

هذا ما أثبت عجزها في ظل هذا بقصد بیعها أو تأجیرها و العملیات التي یتم فیهاالترقیة العقاریة و 

.القانون

لتفادي العجز عملت على تحریر المعاملات العقاریة اِقتصادیة جدیدة و وبعد اِتباع الدولة لسیاسیة 

در المرسوم التشریعي فصالسوق اقتصادمسایرة لنظام و . طریق فتح المجال للقطاع الخاصعن 

- 05صادرة بتاریخ ، 10ر عدد .ترقیة العقاریة، جالمتعلق بال، 1986مارس 04، مؤرخ في 07-86قانون رقم
ملغى . 1986مارس 
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من خلال الأهداف التوجیه الاِقتصادي و مع لیتماشى ، المتعلق بالنشاط العقاري 03-93رقم 

، كما أنه قام الإیجارو یع بتقنیات جدیدة متعلقة بال، كما أنّه قام باستحداث آلیات و التي وضعها

من حیث اِمتداد هما إلى اِستعمال والإیجاررقیة العقاریة ووسع مجال البیع مفهوم جدید للتبإعطاء

لكن رغم المزایا التي یمتاز بها .التجدیدیة أو التجاریة، بشأن الاِنجاز و المحلات السكنیة أو الحرف

بمرور الوقت برزت فیه ثغرات قانونیة دعت الحاجة إلى إعادة إلا أنه و هذا المرسوم التشریعي

قواعد تنظیم نشاط الترقیة الذي یحدد  04-11 رقم بالفعل تم إصدار القانونالنظر فیه و 

طاء مفهوم شامل ، فهذا القانون قام باستحداث تقنیات عقدیة جدیدة، كما أنه قام بإعالعقاریة

ع الجزائري عند اِستحداثه لهذا القانون الذي فالمشر .نظم مهنة المرقي العقاريكذا  للترقیة العقاریة

لترقیة العقاریة من خلال تعبئة وإدارة مجموع رسم اِجراءات قانونیة صارمة لتحسین أنشطة ا

، كما أوجد ضمانات طه للعلاقة بین المرقي العقاري ومقتني العقاركذا ضبالمشاریع العقاریة، 

.مشتريتحمي ال

منه فإنّ نشاط الترقیة العقاریة یؤدي إلى التنویع في صیغ عروض السكنات لتستوعب كلّ 

فئات المجتمع، فیكون بذلك عرض السكن في مستوى قدرات كلّ الفئات مما یزید في فرص 

العقاریةبحیث برزت أنواع مختلفة من السكنات التي تنجز في إطار الترقیة.الحصول على السكن

الضعیفة في المجتمع بحیث تتفرع منها الموجهة للفئة المتوسطة و تماعیةالاجالمتمثلة في السكنات 

الآن بالسكنسمىالتساهمي المالاجتماعيالسكن الإیجاري و الاجتماعيأنواع كثیرة منها السكن 

ذه السكن المنجز في إطار البیع بالإیجار، بحیث نظمت هالترقوي المدعم، السكن الریفي و 

الذي یحدد 235-10موجب المرسوم التنفیذي رقم الأصناف السكنیة في الترقیة العقاریة ب

كیفیات منح تخفیض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك و المؤسسات مستویات و 


صادرة ، 14ر عدد .، المتعلق بالنشاط العقاري، ج1993مارس 01، مؤرخ في 03-93مرسوم تشریعي رقم --

  ملغى .1993مارس 03بتاریخ 

- 14ر عدد .ترقیة العقاریة، جقواعد تنظیم نشاط ال، الذي یحدد 2011فیفري 27، مؤرخ في 04-11قانون رقم ،
.2011مارس06صادرة بتاریخ 
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السكنات الترقویة التي و  .المالیة لاِقتناء سكن جماعي و لبناء سكن ریفي من قبل المستفیدین

توجه هذا الصنف من السكنات إلى فئة باِنجازها لصالح الخواص و الخاصةالترقیة العقاریةتقوم

إعانات من و كنات فإنّها تتلقى مساعدات المجتمع عالیة المستوى، بحیث الصنف الأول من الس

لا إعانات من الدولة و طرف الدولة، أما الصنف الثاني من السكنات فهي لا تتلقى مساعدات 

.التصامیمناءًا على بیع فیها في البیع بالینصب و 

السكن الذي فالهدف من تصنیف السكنات المنجزة في إطار الترقیة العقاریة هو وضع حد لشكل

تمكن الاِستفادة من هذه القواعد التيیعاني منه المجتمع وذلك بوضع مجموعة من الشروط و 

یة یقوم بها المرقي بنشاط الترقیة العقار قة العملیات المتعلجمیع المشاریع و فمما سبق .السكنات

یكون المتعامل فیها شخص طبیعي أو الجهة الوصیة علیها، كما یمكن أن، الذي یعدالعقاري

ة للسكن أو لممارسة مهنة تجاریة أو حرفیة أو مهنیة، كما یختلف بإنجاز بناءات معدیقوم  يو معن

ي یقوم بها بحیث إذا كانت معاملات عمومیة نوع المرقي العقاري باِختلاف نوعیة المعاملات الت

العقاري الخاص فالمرقي العقاري العام من یتولى اِنجازها أما إذا كانت معاملات خاصة فالمرقي 

المتعلّق بالترقیة  07-86 رقم المرقي العقاري في ظل القانونبحیث أن.یتولى إنجازهامن 

في ظل هذا القانون،منه تعریفهبالجزائري لم یقممشرع الدعى بالمكتتب،  كما أن كان ی،العقاریة

أین أطلق علیه تسمیة،المتعلّق بالنشاط العقاري 03-93رقم  في ظل المرسوم التشریعينجد

 رقم القانونبمجيءتعریفه، لكن بلكنه لم یقمالمتعامل في الترقیة العقاریة وقام بوضع القواعد و 

في ظل هذا القانون قد نظم رقیة العقاریة، نجد أنقواعد التالذي یحدد شروط تنظیم04-11

بتجسیده مجموعة المشروع الجزائري مهنة المرقي العقاري، بحیث قام بوضع تعریفٍ له، كما قام 

ذلك من أجل تمكنه من ممارسة مهنة الترقیة العقاریة كما وضع من الشروط یجب أن تتوفر فیه و 

مستفید من السكن محل البیعذلك من أجل حمایة البها و د ات یجب أن یتقیله مجموعة من الاِلتزام

.للإیجارأو السكنات الموجهة بالإیجارعلى التصامیم أو البیع 

- الذي یحدد مستویات تخفیض نسبة الفائدة على 2010مارس 10، مؤرخ في 235-10مرسوم تنفیذي رقم ،
ر عدد .المستفیدین، جقبلالقروض التي تمنحھا البنوك و المؤسسات المالیة لإقتناء سكن جماعي أو لبناء سكن ریفي من 

.2010أكتوبر07، صادرة بتاریخ 58
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تقنیات جدیدة من أجل بیع آلیات و  هباِستحداثالعقاریة المشرع الجزائري في ظل الترقیة قام     

إبرام مثل هذه لإمكانیةالشروط وضع لهم مجموعة من القواعد و ة في إطارها و السكنات المنجز 

04-11لى التصامیم الذي نظمه القانون ع في عقد البیعتتمثلفآلیات الترقیة العقاریة. لعقودا

الذي یحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد 431-13السالف الذكر، وكذا المرسوم التنفیذي رقم 

الملك موضوع عقد البیع علىكذا جدود تسدید سعرلى التصامیم للأملاك العقاریة، و البیع ع

أهم آلیة فعقد البیع على التصامیم یعد.كیفیات دفعهاالتصامیم ومبلغ عقوبة التأخیر وآجالها و 

لنوع من البیع على أساس تصامیم ورسومات هذا ا مجال الترقیة العقاریة، بحیث یتمللبیع في 

على  عقد البیعف .بعملیة اِنجاز البناءكذا المقاول الذي یقومونماذج یقدمها المهندس المعماري و 

ن المشتري من الحصول على وحدة سكنیة في المستقبل دون دفع التصامیم هي وسیلة مثلى تمك

هذا البیع تدریجیًا تبعًا لتقدم أشغال البناء التكالیف دفعة واحدة فهو یقوم بدفع الثمن في ظل

نه من تمویل مشروعه عن طریق من یحصل علیه باِتفاق الطرفین، أما البائع هي وسیلة فعالة تمكو 

خلافًا للنصوص القانونیة السابقة، أنّه ،04- 11رقم  ع في ظل القانونكما أن المشر .من دفعات

تقع على التي)المستفید من السكن(المشتري و ) البائع(زامات المرقي العقاري قام بالموازنة بین اِلت

لبیع في مجال الترقیة العقاریة هناك نوع آخر من آلیة اه كما أن.بموجب هذا العقدعاتقهما

المرسوم و  35-97 رقم بموجب المرسوم التنفیذيم اِستحداثه ، الذي تبالإیجارالمتمثلة في البیع و 

، وقد ظهرت هذه ط شراء المساكن بأموال عمومیةللذین یحددان شرو ا   105-01التنفیذي رقم 

ة بأموال المنجز لمواطنین من السكنات محل البیع و من أجل اِمكانیة اِستفادة االآلیة من البیع

تكون المدّة ید بدفعها حسب الأقساط الدوریة و بمبالغ معقولة یقوم المستفعمومیة في آجال قصیرة و 

یة من البیع مجموعة من القواعد ع الجزائري قام بتجسید هذه الآلالمشر كما أن.سنة20محددة ب 

- یحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البیع على ، 2013دیسمبر 18، مؤرخ في 431-13مرسوم تنفیذي رقم
جالھا التصامیم للأملاك العقاریة، و كذا حدود تسدید سعر الملك موضوع عقد البیع على التصامیم ومبلغ عقوبة التأخیر و آ

.2013دیسمبر29، صادرة بتاریخ 66ر عدد .و كیفیات دفعھا، ج
، المتعلق بتحدید و كیفیة بیع الأملاك ذات الإستعمال السكني 1997جانفي  14، مؤرخ في 35-97مرسوم تنفیذي رقم -2

جزتھا دواوین الترقیة و و إیجارھا و بیعھا بالإیجار و بیع الأملاك ذات الإستعمال المھني و التجاري و غیرھا التي أن
د شھر أكتوبر التسییر العقاري بتمویل قابل للتسدید من حساب الخزینة العمومیة العامة بتمویل مضمون منھا و المسلمة بع

  ملغى. 1997جانفي  15، صادرة بتاریخ 04ر عدد .، ج1992
3

البیع ، الذي یحدد شراء المساكن بأموال عمومیة في إطار 2001أفریل 23، مؤرخ في 105-01مرسوم تنفیذي رقم -
.25،2001ر عدد .بالإیجار، ج
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ت التي تقع على الاِلتزاماقد صحیح یرتب جمیع آثاره، كما أنذلك من أجل إبرام عوط و والشر 

.المستفید متقابلةالمرقي العقاري و 

للعجز الذي فالهدف من تنظیمها هو وضع حدبالإیجارالبیع على التصامیم و منه فآلیة البیع

ام علیها ق العبء لإنقاصجتماعیة، و ذلك بسبب كثرة الطلب على السكنات الاِ تعاني منه الدولة، و 

القواعد التي كما قام بوضع مجموعة من الشروط و الآلیات،هذه  المشرع الجزائري باِستحداث

.هما عند اِنعقاد أحدهماتنظمها من أجل أن یرتب كلا العقدین لآثار 

أصناف الترقیة العقاریة و جازها في إلى المعاملات التي یتم اِنبالإشارةقمنا و لدراسة موضوعنا 

ه نتوصل إلى طرح في ظل هذا كلو  .كذا تحدید الجهة الوصیة علیهاو  سكنات المنجزة في إطارهاال

:الإشكال التالي

  ؟ما مدى نجاعة آلیات البیع في مجال الترقیة العقاریة التي انتهجها المشرع الجزائري

لدراسة ها الموضوع على المنهج التحلیلي أساسا الاعتمادلإجابة على هذه الإشكالیة تم لو     

المنهج الأصلح لمثل هذه المواضیع التي تتطلب التحلیل القانوني لمحتوى النصوص باعتباره

على  اعتمدناالقانونیة المنظمة لها بغرض وصف محتواها وأهمیتها، إضافة إلى هذا المنهج 

لقوانین المؤطرة للترقیة العقاریة ومراحل الذي یظهر من خلال مراحل تطور االمنهج التاریخي 

.تنظیم التقنیات وآلیات البیع حسب تنوع القوانین المتعاقبة

تماشیا مع طبیعة الموضوع قمنا بإتباع خطة تبین لنا بوضوح فیما یتمثل عقد البیع في مجال 

:و بصدد ذلك قمنا بتقسیم هذا البحث إلى فصلین.الترقیة العقاریة

 الجهة تحدیدسنتناول من خلال الفصل الأول الذي هو تحت عنوان الترقیة العقاریة و بحیث

الذي سنتناول فیه كل من )لالمبحث الأو (الترقیة العقاریة في علیها، التي یندرج فیها الوصیة

العقاریة كذا أصناف السكنات المنجزة في إطار الترقیة و ) لالمطلب الأو (ة العقاریة في مفهوم الترقی

مرقي العقاري في سوف نتناول فیه مفهوم الالمبحث الثانيأما في).المطلب الثاني(في 

).المطلب الثاني(كذا أنواع المرقي العقاري في ، و )المطلب الأول(
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 أما في الفصل الثاني الذي هو تحت عنوان نوعیة عقود البیع المبرمة في إطار الترقیة

تناول فیه مفهوم ، الذي سن)لالمبحث الأو (یم في على التصامفیه، عقد البیعالعقاریة الذي یندرج 

أما  ).ينالمطلب الثا( في ، كذا شروط إبرام هذا العقد)لالمطلب الأو (على التصامیم في عقد البیع

بالاِیجار في سنتناول فیه عقد البیع بالاِیجار الذي یتفرع منه مفهوم عقد البیع نيالمبحث الثافي 

).المطلب الثاني(آثار إبرام هذا العقد في ، و )المطلب الأوّل(
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الأولالفصل 

الوصیة علیهاالترقیة العقاریة و تحدید الجهة 

من أجل وضع حد لذلك قام المشرع الجزائري ئر و الجزاأزمة السكن التي تعاني منهابسبب

تجاریة، تنظم مجال البناء المخصص للإسكان أو لأغراض ترقیة العقاریة التي بإحالتها إلى ال

.تنظمهاالمشرع بسن عدة قوانین بصدد ذلك قام و 

، الذي بالترقیة العقاریة 07-86رقم نظم مجال الترقیة العقاریة هو القانون فأول قانون من 

كذا التحولات الجذریة التي التي أفرزها هذا القانون و  تللسلبیانظرا  لكن. عامصرح بها بشكل 

ذلك لترقیة العقاریة هو ما تم فعلا و طار قانوني جدید لأصبح من الضروري إیجاد إ،لجزائرعرفتها ا

ص التنظیمیة المتعلق بالنشاط العقاري، ویعتبر أهم النصو 03-93المرسوم التشریعي رقم بإصدار 

الأحكام ى لها مفهوم جدید في هذا المجال، حیث جاء بالعدید منالذي أعطو  للترقیة العقاریة

كذا فتح مجال المتعامل في الترقیة العقاریة تنظیم مهنةلتنظیم مجال الترقیة العقاریة و القانونیة

من النصین لكن بسبب عدم توصُل كلالإیجار،ات الترقیة العقاریة قصد البیع و إنجاز عملی

و ، عدم تنظیم مهنة المتعامل في الترقیة العقاریة بدقةو  القانونیین إلى وضع مفهوم للترقیة العقاریة

بموجب القانون كان ذلك ید ینظم مجال الترقیة العقاریة و بإصدار قانون جدیقوم هذا ما جعل المشرع 

كام المرسوم حالذي قام بإلغاء أالذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، 04-11رقم

كذا قام و إعطاء تعریف للترقیة العقاریة المشرع في ظل هذا القانون حاولف،  03-93التشریعي رقم 

كذا حترامها و بتنظیم مهنة المتعامل في الترقیة العقاریة ووضع له مجموعة من الإلتزامات یتوجب إ

المبادئ التي وفقا للقواعد و  قاریةلترقیة العلى توضیح التقنیات القانونیة لتطرق إ

.تنظمها

كذا التعرف علي و الترقیة العقاریة صنا هذا الفصل من أجل تحدید مجالبصدد كل هذا خص

:الجهة الوصیة علیها المتمثل في المتعامل في الترقیة العقاریة، وسندرس هذا الفصل كالتالي
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 سندرس في المبحث الأول الذي هو تحت عنوان الترقیة العقاریة الذي یندرج فیه مفهوم الترقیة

الموضوع كل من تعریف الترقیة العقاریة كذا أنواعها و یتفرع منه الذي المطلب الأولالعقاریة في 

صناف سنتناول فیه كل من أالمطلب الثانيالذي ینصب علیها نشاط الترقیة العقاریة أما في 

كذا السكنات راسة مختلف السكنات الإجتماعیة و الذي یتفرع منه دالسكنات المنجزة في إطاره و 

.الترقویة

 سندرس في المبحث الثاني الذي هو تحت عنوان المتعامل في الترقیة العقاریة الذي یندرج فیه

ییزاته  تماته و الذي یتفرع منه كل من تعریفولالمطلب الأمفهوم المتعامل في الترقیة العقاریة في 

، ه لممارسة مهنة الترقیة العقاریةالتطرق إلى الشروط الازمة توفرها فیعن الأشخاص المشابه له و 

ن أنواع المتعامل في الترقیة العقاریة الذي یتفرع منه كل مسنتناولالمطلب الثانيأما في 

.العقاري الخاصالمتعامل المتعامل العقاري العام و 

المبحث الأول

الترقیة العقاریة

من المواضیع الجدیدة، فالمشرع قام بتنظیمها من أجل وضع حد لأزمة الترقیة العقاریة تعتبر

مختلف قاریة یجب علینا التطرق إلىالترقیة العللتعرف أكثر على و ، السكن التي أصابت الجزائر

المطلب في أنواعها مختلفتحدیدو  تها التي تنصب علیهااموضوعدراسة و تعریفاتها التشریعیة 

.المطلب الثانيأصناف السكنات المنجزة في إطار الترقیة العقاریة في ا التطرق إلىكذ ،الأول 

المطلب الأول

مفهوم الترقیة العقاریة

المشرع إلى تعریفها مباشرتا إلا توصل لم یإلا أنه موضوع جدید،بما أن الترقیة العقاریة تعد 

كل من تعریف سندرس في هذا المطلب .و تحدد مبادئهانصوص قانونیة تنظمهابعد سنه لعدة 
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الفرع اضیع الترقیة العقاریة في مو كذلك التطرق إلى مختلفالفرع الأول في  الترقیة العقاریة

.الفرع الثالثو تحدید أنواعها في الثاني

الأولالفرع 

تعریف الترقیة العقاریة

لقد تعددت تعریفات الترقیة العقاریة عبر القوانین المتعاقبة، وهذا ما یدفعنا للتطرق إلى 

03-93، في ظل المرسوم التشریعي رقم 07-86تعریف الترقیة العقاریة في ظل القانون رقم

ى بدوره الذي ألغ 04-11القانون رقم أخیرا تعریفها في ظل هذا القانون، و  امالذي ألغى أحك

أحكام المرسوم التشریعي

                          07- 86رقم القانون ظلتعریف الترقیة العقاریة في :أولا

التي تنص 07-86من القانون رقم  2ة ئري الترقیة العقاریة في المادعرف المشرع الجزا

.تستهدف الترقیة العقاریة تطویر الأملاك الوطنیة العقاریة:أنهعلى 

جتماعیة في مجال السكن في بناء حسب الحاجات الإالتي تكیف تشمل هذه الترقیة العقاریةو    

ت ذات طابع تشمل بصفة ثانویة على محلاجموعات تستعمل في السكن أساسا، و عمارات أو م

اصة أو مقتناة أو عاریة أو مهابة أو واقعة ضمن الأنسجة تجاري، تقام على أراضي خمهني و 

.الحضریة الموجودة في إطار إعادة الهیكلة أو التجدید

مجموعة من العمارات المبنیة في هذا الإطار لسد الحاجات ویمكن أن تخصص العمارات أو 

أحكام هذا لإیجار، وذلك في إطار القوانین والتنظیمات المعمول بها و العائلیة الذاتیة أو للبیع أو ل

."القانون

:هي كالتاليس عدة أبعاد و تقوم على أساالعقاریةأن الترقیة هذا التعریف یمكن نجدمن
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جتماعي یدخل ضمن النظام الإأي أن نشاطها  ،إن الترقیة العقاریة تمتاز بالبعد الإجتماعي-

تشمل هذه الترقیة "بالنصالمادة أعلاهإلیهأشارت هذا ما و ، أكثر من النظام الإقتصادي

.."اجات الإجتماعیة في مجال السكنالعقاریة التي تكیف حسب الح

العقاریة بالنسبة لبعد الإنجاز نجد أنها تشمل إنجاز المحلات ذات الطابع السكني، إن الترقیة -

السكني الاستعمالكان یشمل إنجاز المحلات ذات "هذا ما أشارت إلیه المادة أعلاه بالنص

"....كأساس

ه ما نصت علیهذاي و فالمشرع هنا نجده یشجع عملیة الترقیة العقاریة من النمط الإجتماع

ن من النمط الجماعي یجب أن تشجع عملیات الترقیة العقاریة السك":من نفس القانون أنه5المادة 

تعد المساكن من النمط الجماعي تلك المساكن ،"لا سیما في الوسط الحضري،أو شبه جماعي

تحتوي حدة وتؤدي إلیها ممرات مشتركة و المتواجدة في عدة مستویات ومتمركزة في قطعة أرض وا

لمتواجدة على مستوى أو مستویین على مجال مشترك، أما السكن شبه جماعي هي تلك السكنات ا

تؤدي إلیها ممرات على مداخیل منفصلة فیما بینها وتتمركز في قطعة أرض واحدة و تحتويو 

الحرفي والمهني فیكون بشكل المحلات ذات الطابع التجاري و أما بالنسبة لإنجاز ..مشتركة

.ثانوي

الإیجار، هذا ما ملات نجده تنصب في عملیة البیع و إن الترقیة العقاریة بالنسبة لبعد المعا-

الحاجات یمكن أن تـخصص العمارات المبنیة في هذا الإطار لسد"أشارت غلیه المادة أعلاه 

دة أعلاه تكلم المشرع عن إلى أنه في الماشارة، كما تجدر الإ"أو الإیجارالعائلیة الذاتیة للبیع

لم إلى عملیة الإنجاز قصد البیع، و الإیجار، لكن ما نلاحظه في ظل هذا القانون أنه أشارالبیع و 

.الخدماتعملیة الإیجار و یقم بإصدار قوانین تطبیقیة تدعم بشكل صریح 

- 17بوستة إیمان، مرجع سابق، ص.
-یحدد شروط الإكتتاب بإحدى عملیات 1986مارس 04، مؤرخ في 38-86مرسوم تنفیذي رقم من24أنظر م ،

صادرة ،10ر عدد .كیفیاتھ و یضبط دفتر الشروط النموذجي و المنوال النموذجي لعقد حفظ الحق، جالترقیة العقاریة و 
.1986مارس 05بتاریخ 
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یف الترقیة منه ما یمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري في ظل هذا القانون لم یقم بتعر 

هذا المجال ي ز بها فاد التي تمتاالأبعالعملیات التي تنجز في إطارها و  إلى العقاریة بل أشار فقط

07-86لترقیة العقاریة في ظل القانون رقم بسیط لیمكن لنا أن نستنتج تعریف لكن رغم ذلك    

من قبل البلدیة التي تنظم عملیة الترقیة فیها تكون المبادرة یة عملیة تهیئة أوعیة عقار ":على أنها

مال التجاري الإستعت للإستعمال السكني بشكل أساسي و قصد تشیید مجموعة من البنایا،العقاریة

."البیع أو الإیجارثانوي، والموجهةأو الحرفي أو المهني بشكل 

التي السلبیات و  الإنتقاداتالمشاكل و ملغى وذلك بسبب 07-86غیر أنه أصبح القانون رقم 

:واجهتها قطاع الترقیة العقاریة، كما یمكن تلخیص هذه المشاكل كما یلي

إستثنى  تلك الموجهة  و  نجد المشرع أعطى الأولویة في الترقیة العقاریة للبناء من أجل البیع-

.للإیجار كذا المحلات ذات الإستعمال التجاري

یمنع على المقاول من تشیید مباني للإستعمال السكني و الهدف الأساسي للترقیة العقاریة هو-

عند تشییده للمباني في إطار تعتبر أعمال المقاول و . مباني لأغراض خاصة غیر السكنتشیید

ملیة الترقیة المبادرة للبلدیة في تنظیم عتكونكما أنه لیست تجاریة، ال مدنیة و الترقیة العقاریة أعم

.العقاریة

03-93بسبب هذه المشاكل أدى إلى إلغاء هذا القانون بموجب المرسوم التشریعي رقم 

.الذي جاء بمفهوم جدید للترقیة العقاریةالمتعلق بالنشاط العقاري،

03-93ي ظل المرسوم التشریعي رقم تعریف الترقیة العقاریة ف:ثانیا

، 03-93من المرسوم التشریعي رقم 2عرف المشرع الترقیة العقاریة من خلال المادة 

یشتمل النشاط العقاري على :"أنه علىالذي جاء بمفهوم جدید للترقیة العقاریة بحیث نصت المادة 
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مجموع الأعمال التي تساهم في إنجاز أو تجدید الأملاك العقاریة المخصصة للبیع أو للإیجار 

ستعمال السكني یمكن أن تكون الأملاك العقاریة المعنیة مجال ذات الإ.ت خاصةلتلبیة حاجاأو 

."أو مجال مخصصة لإیواء نشاط حرفي أو مهني أو تجاري

مرسوم التشریعي له بعد نجد أن نشاط الترقیة العقاریة في ظل هذا المن خلال هذه المادة -

2/2المادة  الوارد في) النشاط (إستعماله لكلمة بعد إقتصادي، وهو ما یدل عند إجتماعي و 

  .دصالإقتلالعام النظام ، أي إعتبار نشاط الترقیة العقاریة أنه نشاط یدخل ضمن أعلاه

نجده یشمل عملیة تشیید المباني أو تجدیده إن الترقیة العقاریة بالنسبة لبعد الإنجاز و التجدید -

هذا ما أشارت و   يمن أجل الإستعمال السكني أو الإستعمال الحرفي أو التجاري أو الصناعوذلك 

  . أعلاه 3 /2  إلیه المادة

أو لتلبیة .إن الترقیة العقاریة بالنسبة لبعد المعاملات فهي تنصب على عملیة البیع و الإیجار-

  .أعلاه 2/1المادة ذا ما أشارت إلیه الفقرةة، و هحاجات خاص

03-93ظل المرسوم التشریعي رقم تعدیلها في نقاط التي تمیمكن لنا أن نستنتج أهم المنه

  :هيو 

.فتح مجال الترقیة العقاریة على أساس المنافسة الحرة على كل من القطاع العام و الخاص-

للإستعمال توسیع  مجال الترقیة العقاریة لتشمل البیع و الإیجار و كذا بناء محلات معدة -

  .يالصناعي أو التجار 

و إعتبار أعماله في مجال الترقیة العقاریة تطبیق مبدأ التجاریة على أعمال المقاول العقاري-

                                    .   ة أعمال تجاری

-رالجزائ،ط.د،للنشر و التوزیع و الطباعةالھدىدارالجزائر، في العقاريلتوجیھل النظام القانونيسماعیین، شامة،
.126-125ص.ص، 2003
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تشیید مجموع من عملیات":یمكن أن نستنتج تعریف بسیط للترقیة العقاریة على أنهاأخیرا

ذلك من أجل الإستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي أو الصناعي، قصد المباني وتجدیدها، و 

".بیعها أو تأجیرها أو لتلبیة حاجات خاصة

الانتقاداترسوم التشریعي إلا أنه وجهت له مجموعة من مرغم المزایا التي یمتاز بها هذا ال

:منها 

قصور، یظهر ذلك لعمومیة مما أدى إلى وجود نقص و لعقاریة باتمیز تعریف المشرع للترقیة ا-

معنوي أن یساهم في عملیة الترقیة عندما نص أنه یمكن لأي شخص سواء كان طبیعي أو 

یة العقاریة كالمهندس المعماري العقاریة، بحیث یمكن إعتبار كل من یساهم في عملیة الترق

المقاول متعاملا في الترقیة العقاریة، لكن هذا المقاول كذا العمال الذین یعملون تحت إشرافو 

المهندس المعماري :مثلا.لا من ناحیة المنطقو  أمر لا یمكن قبوله لا من الناحیة القانونیة

لا یمكن إعتباره متعاملا في الترقیة العقاریة لأن هذا الأخیر یكتسب صفة التاجر بینما 

.نون المدنيالمهندس المعماري صاحب مهنة حرة و یخضع للقا

ن هذا كما أن المشرع لم یقم بالتمییز بین الترقیة العقاریة والنشاط العقاري بالرغم من أ-

واسع عكس الترقیة العقاریة التي عرفت على أنها أعمال یقوم بها المتعاملون الأخیر شامل و 

 .  ارالإیجالبیع و الترقیة العقاریة بغرض الإنجاز من أجل في

04-11بسبب الإنتقادات التي وجهت لهذا المرسوم التشریعي، أدى إلى إلغائه بموجب قانون 

كذا وضع شروط للممارسة مهنة المرقي تي تنظم نشاط الترقیة العقاریة و الذي یحدد القواعد ال

  .     العقاري

04-11لعقاریة في ظل القانون رقم تعریف الترقیة ا:ثالثا

- 20بوستة إیمان، مرجع سابق، ص.
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رقیة العقاریة، قام الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الت04-11بمجيء القانون رقم 

وقام بتنظیم للترقیة العقاریة، كما جاء بمفهوم جدید 03- 93عي رقم المرسوم التشریبإلغاء أحكام

.قاریةالترقیة العم بالتمییز بین النشاط العقاري و كما أنه قا .العقاريمهنة المرقي 

عملیة تهیئة أوعیة عقاریة :على أنهافي ظل هذا القانون الترقیة العقاریة فالمشرع عرف 

عرف نشاط الترقیة العقاریة و  .من أجل إدارة مشروع عقاري من طرف المرقي العقاريي مالو 

عملیة إنجاز مشاریع عقاریة مخصصة للبیع أو للإیجار أو تلبیة حاجات خاصة، " :اأنهعلى 

إلى   إضافة.وتكون هذه المشاریع  سواء للإستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو حرفي

الإصلاح، الترمیم العقاري، التجدید ذلك فإن عملیة الترقیة العقاریة تشمل كل من البناء، التهیئة، 

جاز البرامج كذا إن، إقتناء الأوعیة العقاریة و الهیكلة،تدعیم البنایات إعادة التأهیل، العمراني

.تالتجهیزاالسكنیة والمكاتب و 

لا تشكل إلا مظهر من مظاهر أن الترقیة العقاریةنستنتجخلال كل هذه التعریفاتمن

، تنصب على نوع معین من العقاراتتشمل إلا نوع معین من التصرفات و لا قاري و النشاط الع

:یةالعقاریة یجب من توفر الشروط التالترقیة ال منصبا في مجالیعتبر النشاط العقاري لكي

أو التجدید أو إعادة الهیكلة و التأهیل أو تدعیم أن یكون النشاط منصب على عملیة البناء-

...بنایات

.العنایة الرئیسیة في عملیة  الترقیة العقاریةفي الترقیة العقاریة بالمبادرة و أن یقوم المتعامل -

تمویل ،العقاریة بتهیئة الأوعیة العقاریة التي ینصب علیها البناءأن یقوم المتعامل في الترقیة -

المهندسین المعماریین لإنجاز و  المشروع بصفة كلیة أو جزئیة، إبرام عقود مع المقاولین

.الإیجاروأن بقوم بعملیة البیع و مشروع البناء

-مرجع سابق04-11من قانون رقم 3/10أنظر م ،.
-نفسھقانونمن 14أنظر م.
- نفسھقانونمن 15أنظر م.
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عقاریة الترقیة ینصب في مجال الإذا توفرت هذه الشروط یمكن  اعتبار النشاط العقاريف    .

.إعتبار القائم بها متعاملا في الترقیة العقاریةو 

ع الثانيالفر 

موضوع الترقیة العقاري

، ولیتضح لنا مفهوم هذه الأخیرة أكثر الترقیة العقاریةتطرقنا إلى مختلف تعریفاتبعدما

یكون ذلك من و  سوف نقوم بالتعرف على مختلف المواضیع التي تنصب علیها الترقیة العقاریة

:خلال دراسة النقاط التالیة

نشاط الترقیة العقاریة الذي یحدد القواعد التي تنظم 11/04من القانون 3نصت المادة 

  :هيارسة نشاط الترقیة العقاریة و على مجموعة من المواضیع تعد مجالات لمم

المقصود به البناء وهو كل عملیة تشیید بنایة أو مجموعة بنایات ذات إستعمال :الإنجاز-1

.سكني أو حرفي أو تجاري أو صناعي

شراء الأملاك العقاریة أو إكتسایها بطرق أخرى أما التهیئة یقصد بالإقتناء:التهیئةالإقتناء و -2

.شبكات التهیئة بما فیها الفضاءات المشتركة الخارجیةتهیئة و فهي كل عملیة إنجاز أ

كل عملیة تسمح بتأهیل بنایات أو مجموعة بنایات ذات الطابع المعماري :الترمیم العقاري-3

.صلي للبنایةأو التاریخي دون المساس بالطابع الأ

كل عملیة تتمثل التدخل في بنایة أو مجموعة بنایات من أجل إعادتها إلى :إعادة التأهیل-4

.إستعمال تجهیزات الإستغلالا الأولى وتحسین شروط الرفاهیة و حالته
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البنایات  كذاأو شاملة و تخص شبكات التهیئة و یمكن أن تكون جزئیة:إعادة الهیكلة-5

إستعمالها لأغراض إلى تغییر خصائص هذه البنایات و دي هذه العملیةتؤ لبنایات، و أومجموعة ا

.مختلفة

كل عملیة تتمثل في إعادة الإستقرار لبنایة من أجل تكییفها مع المتطلبات :التدعیم-6

.التنظیمیة الجدیدة

یشمل نشاط الترقیة :"التي تنص على04-11من القانون 14/1ل نص المادة من خلا

العقاریة مجموع العملیات التي تساهم في إنجاز المشاریع العقاریة المخصصة للبیع او الإیجار 

البیع أو من أجلالعملیات هيتنظیم هذه نستنتج أن الهدف من منه."أو لتلبیة حاجات خاصة

.الإیجار أو لتلبیة حاجات خاصة

تصرفات القانونیة أهم ال بریعت، المشتري مقابل دفع ثمن المبیعبین البائع و هو عقد : البیع-1

أهم التصرفات الواردة على الأملاك العقاریة في إطار الترقیة العقاریة بصفة بصفة عامة و 

..رالبیع بالإیجایات جدیدة للبیع وهي البیع  على التصامیم و خاصة، حیث إستحدثت تقن

رة ونصت علیه إستفادة المستأجر من العین المؤجرة لمدة محددة مقابل أجهو  :الإیجار-2

الأملاك العقاریة في إطار الترقیة یخص إیجارمن القانون المدني، أما فبما 507و 467المواد 

علق بتنظیم العلاقة بین المؤجر المت147-76العقاریة فقد نظمت بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

المرسوم التنفیذي رقم ،التسییر العقاريمعد لسكن والتابع لمكاتب الترقیة و والمستأجر لمحل 

- یتضمن القانون المدني،معدل و متمم إلى غایة 1975سبتمبر26مؤرخ في 58-75من أمر رقم 351أنظر م ،
.2011، منشورات بیرتي، الجزائر، 2007ماي 13المؤرخ في 05-07القانون رقم 

- متعلق بتنظیم العلاقة بین المؤجر و المستأجر لمحل معد1976أكتوبر 23، مؤرخ في147-76مرسوم تنفیذي رقم ،
.1976أكتوبر 28، صادرة بتاریخ 12ر عدد .التابع لمكاتب الترقیة و التسییر العقاري، جللسكن  و

جر و المستأجر لمحل معد للسكن  ، متعلق بتنظیم العلاقة بین المؤ1976أكتوبر 23، مؤرخ في147-76مرسوم تنفیذي رقم 
.1976أكتوبر 28، صادرة بتاریخ 12ر عدد .التابع لمكاتب الترقیة و التسییر العقاري، جو
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506-97المرسوم التنفیذي رقم .رالمتضمن المصادقة على نموذج عقد الإیجا94-69

لدواوین الترقیة الإیجاریةالمحدد للقواعد المنظمة للإیجار المطبق على المساكن التابعة للأملاك 

، يالعقار التسییر و 

یحدد شروط الحصول على المساكن العمومیة الإیجاریة ذات 42-98المرسوم التنفیذي رقم 

المرسوم التنفیذي رقم ،كیفیة ذلكجتماعي التابع لدواوین الترقیة والتسییر العقاري و الطابع الإ

.الذي یحدد قواعد منح السكن العمومي الإیجاري08-142

توفیر الحاجات للمتعامل في الترقیة العقاریة صاحب المشروع  هو: خاصةتلبیة حاجات -3

.یحتفظ بالبناء الذي تم إنجازه أو تجدیده لنفسهالذي ینشط من أجل توفیر حاجاته و 

ل المختلفة التي تنصب علیها الترقیة العقاریة هو من أجمواضیع الفالهدف من تحدید 

ها تجاري إذا عتبر عملفالترقیة العقاریة یمنه.وجعله أكثر وضوحاتوضیح مفهوم الترقیة العقاري 

الترقیة العقاریة التي ها، فر أو تأجی هابیعكان هدفها هو إنجاز وتجدید الأملاك العقاریة قصد 

حاجات خاصة أو لتلبیة حاجات لتلبیة تعتبر أعمالها مدنیة ذلك عندما تكون مخصصة

.فیهاالمشاركین

الفرع الثالث

أنواع الترقیة العقاریة


المنصوص ادقة على نموذج عقد الإیجار،، یتضمن المص1994مارس 19، مؤرخ في 69-94مرسوم تنفیذي رقم -

مارس 25، صادرة بتاریخ 17ر عدد .قاري، جالمتعلق بالنشاط الع03-93تنفیذي رقم من مرسوم 21علیھ في المادة 
1994.

- یحدد للقواعد المنظمة للإیجار المطبق على المساكن 1997دیسمبر 29، مؤرخ في 506-97مرسوم تنفیذي رقم ،
.1997دیسمبر 30، صادرة بتاریخ 77ر عدد .للأملاك الإیجاریة لدواوین الترقیة و التسییر العقاري، جالتابعة 

- یحدد شروط الحصول على المساكن العمومیة الإیجاریة 1998فیفري 01، مؤرخ في 42-98مرسوم تنفیذي رقم ،
.1998فیفري 02، صادرة بتاریخ 05ر عدد .ذات الطابع الإجتماعي وكیفیات ذلك، ج


ر عدد .، الذي یحدد قواعد منح السكن العمومي الإیجاري، ج2008ماي 11، مؤرخ في 142-08مرسوم تنفیذي رقم -

.2008ماي 14، صادرة بتاریخ 24
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من 19خص القائم بها، حیث أشارت المادة یتحدد نوع الترقیة العقاریة حسب نوع الش

قاریة أنه یمكن لأي شخص طبیعي الذي یحدد القواعد التي تنظم الترقیة الع04-11القانون 

ن شخص عام لهذه الأخیرة أن تكو معنوي أن یقوم بأعمال الترقیة العقاریة بحیث یمكن أو 

شخص خاص، فمنه یمكن القول أن الترقیة العقاریة نوعان ترقیة عقاریة عامة یحكمها القانون أو 

.قاریة خاصة یحكمها القانون الخاصترقیة عالعام و 

الترقیة العقاریة العامة :أولا

أشخاص معنویة العنایة الرئیسیة التي یتولى فیها زمام المبادرة و الترقیة العقاریة العامة هي 

یتها، تعمل لحسابها، إذ أن عائدات العملیات التي تقوم بها تشكل جزءا من میزانتابعة للدولة و 

عتبر هذا النوع هو الأصل في الجزائر لأنه قبل التعدیل لم تكن هناك المبادرة الخاصة في میدان تو 

.محتكرا من قبل الدولةلأنه كان الترقیة العقاریة 

الترقیة العقاریة الخاصة:ثانیا

مبادرة و العنایة الرئیسیة مرقین الترقیة العقاریة الخاصة هي الترقیة التي یتولى فیها زمام ال

.یعملون لحسابهم الخاص سواء كان فراد أو في شكل شركات خاصةعقاریین خواص، الذین

المطلب الثاني

العقاریةأصناف السكنات المنجزة في إطار الترقیة 

جزة في إطار الترقیة العقاریة ،بحیث أصناف السكنات المنخلال هذا المطلب سنتناول

المجتمع بإعتبارها حاجة لا یمكن الإستغناء عنها، منه  ن ذو أهمیة كبیرة لدى الفرد و یعتبر السك

زنوش الطاوس،  البیع بالإیجار الوارد على المحلات السكنیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، تخصص في -)2(و)1(
.54، ص2001القانون الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، الجزائر، 
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الفرع الأول سنتعرف على هذه السكنات المتنوعة وذلك بدراسة السكنات الإجتماعیة  في 

.الفرع الثانيالسكنات الترقیة في و 

الفرع الأول

السكنات الإجتماعیة

لسكن الإجتماعي هو مجموعة من السكنات الموضوعة تحت تصرف العائلات من طرف ا     

تخفیض ثماریة التي تسمح بزیادة العرض و السلطات العمومیة على شكل إعانات كالإعانات الإست

عانات الممنوحة كذا الإبتخفیض دفعات السداد للحائزین و القطاع، كما تسمحالإیجار في 

نات الإجتماعیة من طرف الخزینة العمومیة كتمویل السویتم .دخلهمللأشخاص مع مراعاة

كما تنقسم هذه السكنات إلى سكنات إجتماعیة إیجاریة، سكنات إجتماعیة تساهمیة، .للدولة

.المنجزة في إطار البیع بالإیجارالسكنات سكنات ریفیة و 

السكن الإجتماعي الإیجاري : ولاأ

الذي یحدد قواعد منح السكن 142-08لتنفیذي رقم نظمه المشرع بموجب المرسوم ا

یعرف السكن الإجتماعي الإیجاري أنه السكن الذي یوجه إلى فئة الأشخاص الذین لا ،الإیجاري

تسمح لهم مواردهم بالحصول على السكن سواء عن طریق البیع أو الإیجار، فیوجه هذا النوع من 

ه سكن تتكفل به الخزینة العمومیة بصفة مباشرة أو غیر كما أنالسكن لفئة المجتمع المعوزة، 

-لحقوق،الجزائر، عرعار الیاقوت، التمویل العقاري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، تخصص قانون الأعمال، كلیة ا
.50ص .2009
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فهو ،التجهیزات العمومیة ومیة تخصص لصالح مدیریات السكن و ینجز على أرضیات عمو مباشرة، 

.تصادیة تمیزه عن غیره من السكنات المنجزة بمبادرة الخواصتقنیة وإقینجز بمواصفات 

كما تعمل الدولة إلى وضع شروط مقبولة لتوزیع السكنات العمومیة الإیجاریة في ظل مبدأ 

:الشروط التالیةالشخص تتوفر فيیجب أن لإستفادة من هذه السكنات ل منه،الإجتماعیةالعدالة 

من المرسوم التنفیذي 3لمادة عدم إمتلاك الشخص لعقار مبني أو غیر مبني، و هذا عملا با-

  .142-08 رقم

ت ذاسنوات على الأقل و 5ب فیها لمدة اع الطلإیدأن یكون الشخص مقیما في البلدیة التي تم -

لا :" أنهالتي تنصمن نفس المرسوم4 بالمادة عملادج، وهذا24000دخل شهري لا یفوق 

5یستفید من السكن الإیجاري العمومي في مفهوم هذا المرسوم، إلا الشخص الذي یقیم منذ 

سنوات على الأقل إقامته الإعتیادیة ولا یتجاوز دخله العائلي الشهري أربع وعشرین ألف دینار 

24000 دج."

.من نفس المرسوم6في المادة أن یقوم بإیداع الطلب بتوفر الوثائق المنصوص علیها -

ذلك یة مقابل وصل یحمل رقم التسجیل وتاریخ الإیداع، و إیداع الطلب لدى لجنة الدائرة المعن-

یودع طلب السكن لدى لجنة الدائرة المعنیة :"التي تنصمن نفس المرسوم7ص المادة طبقا لن

...."صل یحمل رقم وتاریخ التسجیلمقابل تسلیم و 

التسییر العقاري، فهو الوحید الذي عمومي الإیجاري لدیوان الترقیة و تسند مهمة تأجیر السكن الو     

من المرسوم التنفیذي رقم 6ذلك طبقا لنص امادة تابعة للدولة و یحق له تأجیر الأملاك العقاریة ال

وانین الأساسیة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة للق91-147

 - العمودي محمد الطاھر، الإستثمار العقاري و دوره في مواجھة مشكل السكن في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة
.131ص .2012الماجستیر، تخصص تحلیل إقتصادي، كلیة العلوم الإقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، الجزائر، 
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یكلف دیوان الترقیة و التسییر العقاري بتأجیر المساكن :"التي تنص و   اهعملوكیفیات تنظیمها و 

...".و الحرفي أو التنازل عنهاو المحلات ذات الإستعمال السكني و المهني و التجاري 

لسكن الإجتماعي التساهميا: ثانیا

الإجتماعي التساهمي من أهم السكنات الإجتماعیة المنجزة في إطار الترقیة یعتبر السكن 

غیر ، 1999الذي ظهر سنة تجربة السكن التطوري المدعماریة، فهو توجه جدید بعد فشل العق

إستحدث المشرع الجزائري صیغة جدیدة للسكن الإجتماعي التساهمي 2010سنة ابتداءا من أنه و 

لتساهمیة إلى سكنات ترقویة تحولت تسمیة السكنات الإجتماعیة او  ،دعممسمیا بالسكن الترقي ال

بضبط مصطلح الترقوي فهو مشتق من كلمة الترقیة التي تعني من الناحیة اللغویة التحسین مدعمة

، حیث ظهر ما یسمى بالترقیة لح من الناحیة القانونیة بالعقارو لقد إرتبط ظهور هذا المصط

المتعامل في الترقیة العقاریة وبمساهمة هذه السكنات لا تنجز إلا من قبل، كما أنالعقاریة

مساهمة الدولة المتمثلة في المساعدة التي تقدمها  للمستفید بواسطة الصندوق تري الشخصیةالمش

.أصبحت هذه الصیغة الساریة المفعول حالیاو . الوطني للسكن

عرف المشرع الجزائري السكن الإجتماعي التساهمي المسمى حالیا السكن الترقوي المدعم 

كیفیات منح تخفیض نسبة الفائدة الذي یحدد مستویات و  235-10رقم  بموجب المرسوم التنفیذي

بناء سكن ریفي من لسات المالیة لإقتناء سكن جماعي و المؤسعلى القروض التي تمنحها البنوك و 

هو كل سكن جدید ینجزه متعهد في الترقیة :"منه 2من خلال نص المادة قبل المستفیدین

ة التي تمنح في إطار هذا لحصول على المساعدة المباشر العقاریة و موجه للطالبین المؤهلین ل

.المرسوم

- المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة للقوانین الأساسیة 1991ماي 12المؤرخ في 147-91مرسوم تنفیذي رقم ،
.1991ماي29، صادرة بتاریخ 25ر عدد .لدواوین الترقیة و التسییر العقاري، ج

- السكن التطوري المدعم ھو السكن الذي یتم إنجازه في مساحة أرضیة صغیرة، یوجھ لفئة المتوسطة الدخل من
المجتمع التي تتحمل تكالیف إتمام أشغال البناء إلى جانب إعانة تقدمھا الجماعات المحلیة 

- 2012دكتوراه، جامعة منتوري، قسنطینة، عیاشي شعبان، عقد بیع العقار بناءا على التصامیم، مذكرة لنیل شھادة ،
.112ص 
- الذي یحدد مستویات و كیفیات منح تخفیض نسبة الفائدة 2010مارس 10، المؤرخ في 235-10مرسوم تنفیذي رقم ،

ر عدد .على القروض التي تمنحھا البنوك والمؤسسات المالیة لإقتناء سكن جماعي و لبناء سكن ریفي من قبل المستفیدین، ج
.2010أكتوبر 07، صادرة بتاریخ 58
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یجب أن ینجز المتعهد بالترقیة العقاریة السكن الترقوي المدعم طبقا لخصائص تقنیة و شروط 

."المالیةبین الوزیرین المكلفین بالسكن و تحدد بموجب قرار مشتركمالیة

هو السكن الموجه لفئة المجتمع المتوسطة التي لا یمكنها فالسكن الإجتماعي التساهمي 

یتكفل بهذه الإعانة الصندوق الوطني لدولة و الحصول على ملكیة سكن دون الحصول على إعانة ا

أنه سكن جدید یتم بناؤه من طرف كما .للسكن الذي یشارك في جمیع عملیات التدعیم المالي

یكون موجه لذوي المالیة المحددة من طرف الدولة و الشروط عقاري وفقا للمواصفات التقنیة و مرقي

، وقد جاء هذا السكن من أجل التخفیض الضغط على السكن الإجتماعي الدخل المتوسط

.الإیجاري

یمول هذا النوع من السكن الصندوق الوطني للسكن الذي هو مؤسسة عمومیة تابعة للدولة ، 

الإحتیاط، حیث یستفید منه یة والصندوق الوطني للتوفیر و العمومتقوم مقام وسیط بین الخزینة 

تمنح له كما.لمال حسب دخله ومساحة المسكنالشخص بعد تقدیم طلب و دفع مقدار معین من ا

إعانة مالیة لكن شریطة أن لا یكون قد إستفاد من مسكن إجتماعي سابقا، أن لا یملك قطعة الدولة 

و یستفید من .د إستفاد سابقا من دعم مالي من طرف الدولةأرض خاصة به ، أن لا یكون ق

:هذا السكن عن طریق التركیب المالي الذي یتكون من 

:المساهمة الشخصیة لصاحب الطلب-

.ة المالیة التي تقدمها الدولةتتمثل في دفع النصیب المتبقى من المسكن بعد الإعان

:مساهمة الدولة-

- 132الطاھر، مرجع سابق، ص العمودي محمد.
- وئاسي سھام، النمو الحضري و مشكلة السكن و الإسكان، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر، تخصص في علم

.105، ص 2009الإجتماع و الدیموغرافیة، كلیة العلوم الإجتماعیة و العلوم الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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تتمثل في منح إعانات مالیة للمرقي العقاري بإسم المستفید، بحیث حددت مستوى هذه الإعانة 

دج عندما یتجاوز الدخل ضعف 700000دج، وتمنح الدولة  700000دج إلى  400000من 

مرات الحد الأدنى للأجور 4دج عندما یتجاوز الدخل 40000الحد الأدنى للأجور، وتمنح الدولة 

.مرات الحد الأدنى للأجر الوطني6ساويو أقل أو ی

:مساهمة البنوك-

ذلك عن طریق منح قروض عقاریة طویلة المدى تستفید منها الفئة المتوسطة من المجتمع و     

تعین قیمة هذه القروض على أساس قیمة و . صر على ذوي الدخل المرتفع فقطبعدما كانت تقت

.السكن

.السكن الریفي:ثالثا

عملت السلطات العمومیة على رفع المستوى المعیشي للفلاح بالریف من خلال برامجها 

تدعیم وذلك بإعطائه تجهیزات و 1970-1973التنمویة في مرحلة المخطط الرباعي الأول 

في الریف، منه فالسكن الریفي هو مجموعة كذا الإستقرارالمجال الزراعي و مالي معتبر وذلك في 

من المرسوم التنفیذي 2بموجب نص المادة الجزائريعرفه المشرعو  .لمتواجدة بالریفالمساكن ا

لسكن هو كل سكن ینجزه أشخاص مؤهلین للحصول على مساعدة الدولة بعنوان ا: " 10/235رقم 

."یجب أن ینجز السكن الریفي في فضاء ریفي في إطار البناء الذاتي.الریفي

- 94،الذي یحدد كیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي رقم 2008سبتمبر13مشترك المؤرخ، في من قرار 15أنظر م-
05، صادرة بتاریخ 57ر عدد .المالي للأسر، جالذي یحدد فواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم308

.2008نوفمبر 

- 91عرعار الیاقوت، مرجع سابق، ص.
-ة في تمویل قطاع السكن في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، بوراوي عیسى، دور البنوك و المؤسسات المالی

.7، ص 2014تخصص إقتصاد التنمیة، كلیة العلوم الإقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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یهدف إلى هو كل سكن منجز في إطار سیاسة التنمیة الریفیة التي إذا السكن الریفيف      

كما یتم منح إعانات .كذا محاربة النزوح الریفيت في المحیط الریفي وترقیتها و إنجاز سكناتشجیع 

هذا النوع من السكنات موجهة إلى فئات المجتمع و  للسكنمن طرف الصندوق الوطنيعمومیة 

.ةالمتوسط

سبة المساعدة الممنوحة من على ن، 235- 10رقم من المرسوم التنفیذي 3كما نصت المادة 

، بحیث یحدد مبلغ المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن ریفي حسب دخل الدولة

یعي تابع لمختلف برامج التنمیة طبكما یعتبر كل شخص  .دج  700000: بالطالبین أي یقدر 

رط أن تتوفر فیه جالات ریفیة أن یستفید من هذه الإعانة المالیة السالفة الذكر شیقطن في مو 

:التي هيمن نفس المرسوم 4المادة المنصوص علیها فيبعض المتطلبات و 

.أن لا یكون قد حصل على دعم مالي أو عقار في إطار البناء-

.مرات الخل الوطني الأدنى6التي یجب أن لا تتجاوز  هأن یقدم توضیح حول مداخیل-

.أنه لم یستفد من مسكن إجتماعي إیجاري-

.أنه لم یستفد من قبل من قطعة أرض قابلة للبناء في إطار دعم الدولة-

.السكن المنجز في إطار البیع بالإیجار:رابعا

من المرسوم 2هذا النوع من السكن حدیث النشأة، فعرفه المشرع الجزائري بموجب المادة 

."105-01كل سكن ینجز في إطار أحكام المرسوم التنفیذي رقم :"أنه 235-10التنفیذي رقم 

الذي یحدد شروط شراء المساكن المنجزة 105-01من المرسوم التنفیذي رقم  2ة تنص الماد و

صیغة تسمح بالحصول على مسكن بعد إقرار شراءه ":أنهعمومیة في إطار البیع بالإیجاربأموال

."بملكیة تامة بعد إنقضاء مدة الإیجار في إطار عقد مكتوب

- 131سابق، ص العمودي محمد الطاھر، مرجع.
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ي یتم الحصول یمكن أن نستنتج أن السكن المنجز في إطار البیع بالإیجار هو السكن الذ

لإیجار هو التملك التام للمسكن وینصب عند إنقضاء مدة اعلیه عن طریق الإیجار وأن تكون النیة 

هذا النوع من المسكن موجه إلى فئات المجتمع متوسطة الدخل الذین لا یمكنهم في عقد مكتوب، و 

ولقد أسندت مهمة التكفل .ةالحصول على سكن عمومي إیجاري مخصص للفئات المعوز 

ر البیع بالإیجار للوكالة الوطنیة لتحسین السكن تسییر عملیة  إنجاز السكنات في إطاوالإشراف و 

و تطویره، ویتم تمویله بقروض بدون فائدة من الأموال العمومیة في إطار برنامج الإنعاش 

.الإقتصادي بواسطة الصندوق الوطني للسكن

كما یخضع هذا النوع من السكن إلى مجموعة من الشروط منصوص علیها في المرسوم 

:باقي القوانین المنظمة له، والتي أهمهاخلافا عن105-01التنفیذي رقم 

.مرات من الدخل الوطني الادنى5الدخل المتوسط للشخص حیث لا یجب أن یتجاوز -

سنة من عمره 70أن لا یتجاوز المستفید سن سنة و 25لغ السكن في مدة أقصاها تسدید مب-

.عند تسدید آخر قسط

من ثمن المسكن، أما المبلغ المتبقى فیتم دفعه على 25دفع المبلغ الأولي الذي یقدر ب -

.شكل إیجار شهري بدون فوائد

- 106سابق، ص وئاسي سھام، مرجع.
.132سابق، ص العمودي محمد الطاھر، مرجع -)2(
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الفرع الثاني

السكنات الترقویة

الإجتماعیة التي عرفتها الجزائر في مجال النشاط العقاري، تم بعد التغیرات الإقتصادیة و 

المتعلق 03-93القانوني للسكنات الترقویة عن طریق سن المرسوم التشریعي تحدید الإطار 

بالنشاط العقاري السالف الذكر، الذي جاء بالسكن الترقوي الذي یقصد به مجموع السكنات الفردیة 

الخاص، الذي تمنح التي یشرف علیها المرقي العقاري اعیة المخصصة للبیع أو للإیجار و أو الجم

قیمة من80یازات تتمثل بعضها في تخصیص مبالغ مالیة لشراء أرض تصل إلى له الدولة إمت

یمول هذا النوع منو . تطویر وتحسین السكن الترقويهذا كله بهدفو . المشروع في بعض الحالات

المسمى الآن ببنك الإسكان بعدما تحول إلى مؤسسة الاحتیاطو السكن الصندوق الوطني للتوفیر 

.ذات أسهم

هو السكن المنجز من طرف المرقي العقاري بأمواله الخاصة  بدون تحدید فالسكن الترقوي 

تعتبر هذه السكنات الترقویة ذات ,نوعیة المستفیدین  كما یستطیع الإستعانة بالقروض البنكیة

ذات أسعار عالیة لذلك فهي موجهة لفئات المجتمع ذوي الدخل و  إقتصادیة عالیةو مواصفات تقنیة 

من الجهات المكلفة بتوزیع هذا النوع الذین لدیهم القدرة على الدفع، و اص المرتفع أي الأشخ

الوكالة الوطنیة لترقیة السكن العائلي حیث أصبحت السكنات هناك دیوان الترقیة والتسییر العقاري و 

لطالب لم یمكن الإستفادة من هذه السكنات إذا كان او . یة للترقیة العقاریةالمؤسسة الوطنتسمى 

.یستفد من قطعة أرض أو سكن إیجاري أو قرض عقاري لبناء مسكن

.8-7ص .سابق، صبوراوي عیسى، مرجع -)1(
-133لعمودي محمد الطاھر، مرجع سابق، ص ا.
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لا توجد مساعدات مالیة من قبل الدولة أو مساعدات إجتماعیة، كما فالسكن الترقويمنه

.على التصامیمذا النوع من السكن في البیعینصب البیع في ه

، لأصناف السكنات المنجزة في إطار الترقیة العقاریةالجزائريالهدف من تنظیم المشرعف       

الإستقرار یحظى بالسكینة و ا من وقته فیه و لأن السكن یعد المقر الذي یلجأ إلیه الفرد لیقضي جزء

لذلك قام المشرع بتنظیم هذه ،التي هي شروط ضروریة للإنسان من أجل مواجهة أعباء الحیاة

و من أجل وضع ههذه السكنات الذي أراده المشرع من تنظیمنفس الوقت فالهدففي  .سكناتال

مختلف روط الإستفادة منشالسكن الذي یعاني منه المجتمع وذلك بوضع قواعد و حد لمشكل

.السكنات المنجزة في إطار الترقیة العقاریة

هدف من تنظیم المشرع الجزائري للترقیة العقاریة، ذلك من من خلال كل هذا نستخلص أن ال

النشطات التي تحتكرها الدولة  العبئ علي الدولة بسبب كثرة الطلب على مختلفتخفیضأجل 

، خاصة عند تنظیمها لذلك قامت بإحالتها للترقیة العقاریةوبسبب أزمة السكن التي أصابتها، و 

.لجانب السكن

المبحث الثاني

العقاریةالمتعامل في الترقیة

أن نشاططها، و بإعتبارمن خلال تعریف الترقیة العقاریة  یتحدد لنا من یقوم بممارسة نشاو       

یقوم بهذه ة للسكن أو لممارسة مهنة معینة، منه منتمثل في إنجاز بناءات معدیالترقیة العقاري 

النشاطات سواء كانت موجهة للبیع أو الإیجار فهذا الشخص یعد متعاملا في الترقیة العقاریة، 

كالمتعهد في الترقیة العقاریة عدة تسمیاتتطلق علیه ن أن یكون شخص طبیعي أو معنوي، و ویمك

.العقاریةبالبحث عن مفهوم المتعامل في الترقیة هذا ما یجعل نقوم  ي العقاري، و المرقو 

- 113وئاسي سیھام، مرجع سابق، ص.
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بحیث سندرس في هذا المبحث مفهوم المتعامل في الترقیة العقاریة من خلال التطرق إلى 

المطلب في وشروط ممارسة مهنة الترقیة العقاریةتعریفه وتمییزه عن بعض الأشخاص المماثلة له

.المطلب الثانيفي واع المتعامل في الترقیة العقاریة نو أ الأول

المطلب الأول

وم المتعامل في الترقیة العقاریةمفه

المتعامل في الترقیة العقاریة قد یكون شخص معنوي أو شخص طبیعي یقوم بإنجاز عملیات 

ذلك لمعرفة من هو المتعامل قوم بالتطرق إل مختلف تعریفاته و یجعلنا نالترقیة العقاریة، و هذا ما

ذلك ابهة له و كذا سنقوم بتمییزه عن الأشخاص المش، و الفرع الأولوهذا في  ریة؟في الترقیة العقا

رسة ، أخیرا سنتطرق إلى دراسة شروط مماالفرع الثانيذلك في بینهم و من أجل عدم الإختلاط 

.الفرع الثالثذلك في المتعامل لمهنة الترقیة العقاریة و 

:الفرع الأول

:یف المتعامل في الترقیة العقاریةتعر 

لعدم توصلهم إلى تعریف دقیق له ذلك المتعامل في الترقیة العقاریة و تعریفاتلقد تعددت 

 ؟  من جل ذلك سنقوم من خلال هذا الفرع بالتعرف على من هو المتعامل في الترقیة العقاریةو 

التطرق إلى للتوصل إلیه سنقوم بالتعرف علیه من خلال و ما هي نوع الطبیعة التي یكتسبها ؟ و 

.ة التي نظمتهالتطرق إلى مختلف النصوص القانونیالفقهیة كذلكمختلف الآراء 

  ةالتعریف الفقهي للمتعامل في الترقیة العقاری: أولا

شخص طبیعي أو معنوي الذي یتمثل ":امل في الترقیة العقاریة على أنهیعرف البعض المتع

یة التقنالمخططات القانونیة و نظیمها على تو  نشاطه في إتخاذ المبادرة في عملیة البناء العقاري
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ویعرفه البعض الآخر أنه ."المالیة بعنایة ووضع المباني أو أجزاء المباني في ید مستعملیهاو 

أكثر كي یكسب ملكیته واحد أو أكثر من تصادي الذي یتولى إنجاز بنایة أو الوكیل الإق:"

."الأشخاص الذین یطلق علیهم متلقي الملكیة

شخص طبیعي أو معنوي "حسب هذبن التعریفین نستنتج أن المتعامل في الترقیة العقاریة هو

".یقوم بالمبادرة بإنجاز عملیات البناء قصد بیعها لشخص أو عدة أشخاص 

عي للمتعامل في الترقیة العقاریةیالتعریف التشر :ثانیا

المتعلق بالترقیة العقاریة 07-86رغم ظهور الترقیة العقاریة بشكل صریح بعد صدور القانون 

إلا أنه لم یتطرق إلى إستعمال مصطلح المتعامل في الترقیة العقاریة إلا بصدور المرسوم التنفیذي 

عقاریة، لكن المتعلق بالنشاط العقاري، لكن كلاهما لم یقوما بتعریف المتعامل في الترقیة ال93-03

الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة قام بإعطاء إسم جدید 04-11القانون بمجيء

.للمتعامل في الترقیة العقاریة كما جاء بمفهوم جدید له

بالترقیة العقاریة فالشخص الذي یقوم بممارسة نشاط المتعلق07-86ففي ظل القانون رقم 

في الترقیة العقاریة حسب هذا ، فمهنة المتعامل "المكتتب "كان یطلق علیه الترقیة العقاریة

اهم في عملیة القانون كان عبارة عن إكتتاب، حیث سمح لكل شخص طبیعي أو معنوي بأن یس

من نفس القانون 8/1هذا ما نصت علیه المادة و ذلك عن طریق فتح إكتتابالترقیة العقاریة و 

،..."الإكتتاب، قصد إنجاز عملیات الترقیة العقاریة، لأي شخص طبیعي أو معنويیفتح :"بنصها

للترقیة العقاریةالمرشحكون تنظیمه بمبادرة المجلس الشعبي البلدي الذي یضع في متناول یو 

.كل المعطیات المرتبطة بالعملیة التي یرید القیام بهاشروط التعمیر وقواعده و 

- عباس ریمة، الأشخاص المسؤولون في الضمان العشري للمشیدین في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة
.58، ص 2010ماجستیر، تخصص عقود و مسؤولیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

 -- BERTRAND Avril, BERNARD Roth, La Promotion Immobilière, Presse de l’Ecole National des Ponts et
Chaussées, Paris, 2003, p15.

-مرجع سابق07-86من قانون رقم 7أنظر م ،.
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كما قام المشرع في ظل هذا القانون بتحدید القائمین بعملیة الترقیة العقاریة على سبیل 

لیات الترقیة تتولى إنجاز عم:"من نفس القانون أعلاه بنصها6لقد نص علیهم في المادة و  الحصر

:أوصافهمالعقاریة الهیئات والأشخاص الآتیة و 

.یمات المعمول بهاالتنظجماعات المحلیة، طبقا للقوانین و ال -

.الهیئات العمومیة التي یخولها ذلك قانونها الأساسيالمؤسسات والمقاولات و -

.مین في تعاونیات عقاریةفرادى أم منتظ ابالبناء الذاتي، سواء أكانو القائم الخاص -

الأشخاص الطبیعیون  أو المعنویون الخاضعون للقانون الخاص غیر الأشخاص المذكورین -

  .أعلاه

الخاصة، مة و الهیئات العاال المؤسسات الإداریة العمومیة والمنشآت والمقاولات و یمكن عم

ى أو منتظمین في تعاونیات زیادة على الإطار الذي یوفره البناء الذاتي، لسد حاجاتهم أن یقوموا فراد

."دد في وقت لاحقالتنظیمیة خاصة تحالعقاریة، وفق أحكام التشریعیة و الذاتیة ، بعملیات الترقیة 

إكتفى بإطلاق تسمیة المكتتب في ظل هذا القانون ما یمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري

منه یمكن لنا أن نستنتج أن .على القائم بإنجاز عملیة الترقیة العقاریة المخصصة للبیع أو للإیجار

كل شخص طبیعي أو معنوي عام أو خاص یتولى عملیة الترقیة العقاریة وفقا "المكتتب هو

."للشروط المنصوص علیها في القانون

المتعلق بالنشاط العقاري، الذي قام بإلغاء 03-93أما في ظل صدور المرسوم التنفیذي رقم 

تسمیة كما أطلق هذا المرسوم التنفیذي .بسبب الفشل الذي إعترضه07-86أحكام القانون رقم 

من المرسوم 2عمالا بالمادة إ و  .على ممارس مهنة الترقیة العقاریةفي الترقیة العقاریة المتعامل

یشمل النشاط العقاري على مجموع الأعمال التي تساهم في :"التي تنص03-93التنفیذي رقم 

إعمالا و ". و للإیجار أو لتلبیة حاجات خاصةإنجاز أو تجدید الأملاك العقاریة المخصصة للبیع أ
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ات النشاطیدعى كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس:"، التي تنصمن نفس الرسوم3/1لمادة با

."السابقة، متعاملا في الترقیة العقاریة2المذكور في المادة 

قط أشار ففي ظل هذا المرسومما یمكن ملاحظته من هاتین المادتین أن المشرع الجزائري

إلى الأعمال التي یقوم بها، بحیث یمكن أن یدعي الشخص أنه متعامل في الترقیة العقاریة إلا إذا 

المتعامل في نستنتج أن منه یمكن أن  .أعلاه 2لمنصوص علیه في المادة كان ممارسا للأعمال ا

العقاریة قصد بیعها تجدید الأملاك و  شخص طبیعي أو معنوي یقوم بإنجازكل "الترقیة العقاریة هو

."أو تأجیرها أو لتلبیة حاجات خاصة

:التي هي كالتاليو  یف المتعامل في الترقیة العقاریةإلا أنه وجهت مجموعة من الإنتقادات لتعر 

مزاولة مهنة لزمة لاذلك لعدم وضع المشرع الجزائري في ظل هذا المرسوم التنفیذي الشروط ال-

عدم وجود نظام قانوني للمتعاملین في الترقیة العقاریة ، حیث أصبحت تزاول الترقیة العقاریة  و 

مقاولین إلى متعاملین في الترقیة العقاریة وذلك هذه المهنة من قبل المقاولین الذین تحولوا من

.  هدون إحترامهم لدفتر الشروط المعمول ب

یساهم في عملیة الإنجاز یمكن أن أي كل من "كل"إستعمل كلمة 3/1كما أن في المادة -

الناحیة لا یمكن إعتبار المقاولین أو المهندسین من هذه و  في الترقیة العقاریة نیمتعامل وایكون

جدید أن یكونوا متعاملین التلذین یشاركون في عملیة الإنجاز و او العمال البسطاء المعماریین 

متعاملین في الترقیة العقاریة لأنه یستدعي  م، منه لا یمكن إعتبارهیة العقاریةفي الترق

وهذا لیس متواجدا في المتعامل في الترقیة العقاریةبالضرورة إلى إضفاء صفة التاجر على

.العمال البسطاء

تعریف المتعامل في الترقیة العقاریة في ظل هذا المرسوم التنفیذي یفتقر إلى أساس كما أن -

       .ةالعنایة الرئیسیة في العملیلمبادرة و القائم زمام االترقیة العقاریة الذي هو إتخاذ

-2012جامعة منتوري، قسنطینة، دكتوراه، لى التصامیم، مذكرة لنیل شھادة عیاشي شعبان، عقد بیع العقار بناءا ع ،
.101ص 



.الترقیة العقاریة و تحدید الجھة الوصیة علیھا:الفصل الأول

32

المتعلق بالنشاط 03-93بسبب النقائص التي تم تسجیلها في ظل المرسوم التنفیذي رقم 

من أجل العمل على إستحداث للمتعامل في الترقیة العقاریة، و وصله لوضع تعریف عدم تو  العقاري،

الذي یحدد قواعد 04-11المشرع الجزائري بإصدار القانون رقم مرقین عقاریین محترفین، قام 

ئري قام فالمشرع الجزا .لعقاريتنظیم الترقیة العقاریة، الذي كان هدفه تحدید نظام أساسي للمرقي ا

.أطلق علیه تسمیة المرقي العقاريالمتعامل في الترقیة العقاریة و بتعریف

كل :"على أنه04-11من القانون رقم 3/15في المادة المرقي العقاريالمشرع فعرف     

تأهیل، تجدید شخص طبیعي أو معنوي، یبادر بعملیات بناء مشاریع جدیدة، أو ترمیم أو إعادة 

تأهیل الشبكات قصد بیعها لب أحد هذه التدخلات، أو تهیئة و إعادة هیكلة، أو تدعیم بنایات تتطأو 

وسع من مهام المرقي العقاري ویظهر ذلك التعریف الذي جاء به المشرع  هذا إن ."جیرها أو تأ

إعادة الهیكلة من بناءات وترمیم و لتي تنصب علیها الترقیة العقاریةفي جمیع العملیات ابمبادرته

2یعتبر مرقیا عقاریا في مفهوم المادة كما أنه.ات التي تتطلب أحد هذه التدخلاتالبنایلتدعیم وا

هنة المرقي العقاري مالذي یحدد كیفیات منح الإعتماد لممارسة84-12المرسوم التنفیذي رقم من 

ص طبیعي أو معنوي یحوز كل شخ"، أنهالجدول الوطني للمرقین العقاریینو كذا كیفیة مسك

لا یكفي كما أنه ."04-11ما هو محدد في القانون یمارس نشاط الترقیة العقاریة كإعتمادا و 

فقط، بل لنشاط الترقیة العقاریة تهمارسبمإعتبار الشخص الطبیعي أو المعنوي مرقیا عقاریا 

ذلك لأن دول الوطني للمرقین العقاریین، و یستوجب أن یكون حاصلا على إعتماد و مسجل في الج

لنص ا وهذا طبقاممارسة نشاط الترقیة العقاریة تمثل مهنة منظمة تخضع لضوابط محددة قانون

.من نفس المرسوم3المادة 

- الذي یحدد كیفیة منح الإعتماد لممارسة مھنة المرقي 2012فیفري 20مؤرخة في 84-12مرسوم تنفیذي رقم ،
.2012فیفري26، صادرة بتاریخ 11ر عدد .رقین العقاریین، جالعقاري و كذا كیفیة مسك الجدول الوطني للم
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لقد عرف هذا الممارس و كما أن تعریف المرقي العقاري جاء من منطلق النشاط العقاري

بعد تعریفنا للمرقي العقاري یمكن أن نستنتج و . 04-11 رقم من القانون3نص المادة في  الأخیر

.يهصائص یتمیز بها المرقي العقاري و مجموعة من الخ

.ص مهني یمارس مهنة منظمة تشریعیاأنه شخ-

.ت إنجاز مشاریع الترقیة العقاریةیتولى المبادرة بعملیا-

المرقي العقاري من ممارسة هذه المهنة تكمن في بیع أو إیجار العمل الذي تولى إنجازه غایة -

.النشاطات التي یمارسهامما یضفي الصفة التجاریة على 

كل "في الترقیة العقاریة هو نتوصل إلى أن المتعامل التشریعیة الفقهیة و التعریفات من خلال

شخص طبیعي أو معنوي، یمارس مهنة منظمة قانونا، یبادر بعملیات إنجاز مشاریع الترقیة 

."العقاریة، قصد بیعها أو تأجیرها

نستنج  الطبیعة التي یكتسبها المتعامل العقاریة  یمكن لنا أن الترقیةبعد تعریف المتعامل في 

الصفة المدنیة وذلك بإعتبار یكتسب فهو 07-86 رقم في ظل القانونبحیثرقیة العقاریة تفي ال

دني لا یمكن أن یكون تاجرا، أمامن یقوم بنشاط الترقیة العقاریة كما أنه شخص مهو المكتتب أن 

جاء في نصالصفة التجاریة وهذا طبقا لمایكتسب فإنه 03-93المرسوم التنفیذي رقم في ظل 

لصفة ، ویكتسب ا..."قیة العقاریة تجاراتر یعد المتعاملون في الو :".. منه بالنص على3/2المادة 

 04-11 رقم لقانونأما بالنسبة ل.مال لتلبیة حاجاته الخاصةبأعذلك عند قیامه المدنیة إستثناءا و 

یسمح :"من بالنص على19هذا ما أكدته المادة یة العقاریة تعد أعماله تجاریة و المتعامل في الترقف

ذلك ل ...."مارسة نشاط الترقیة العقاریةلكل شخص طبیعي أو معنوي مؤهل للقیام بأعمال التجارة بم

.تعتبر أعمالا تجاریةالمرقي العقاريعملالعملیات التي تدخل في صمیمنجد أن جمیع

- الخیر، المسؤولیة العشریة للمرقي العقاري ، الملتقى الوطني حول إشكالیة العقار الحضري و أثرھا على بوقرة أم
، 2013بسكرة، جامعة محمد خیضر،فیفري،18-17ي یوم، منعقد التنمیة في الجزائر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

.356ص 
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ثلة لهبعض الأشخاص الممااریة عنتمییز المتعامل في الترقیة العق

یتشابه المتعامل في الترقیة العقاریة مع عدة أشخاص عند ممارستهم لعملیة الترقیة العقاریة 

الأشخاص المماثلین له وإظهار المتعامل في الترقیة العقاریة و وهذا ما یجعلنا نقوم بالتمییز بین

.أوجه الإختلاف بینهم

ع المقاولالترقیة العقاریة متمییز المتعامل في : أولا 

یستوي أن الثابتة و یعهد إلیه بتشیید المباني وإقامة النشأة الشخص الذي :"یعرف المقاول أنه

یعرف أیضا  و ."أو التي أحظرها من عنده أو قدمها رب العملالمنشأةتكون المواد التي أقام بها 

ا على ما یقدم إلیه من یقوم بدوره بتشیید المباني بناءالشخص الذي یملك شركة بناء و :"المقاول أنه

عرف المشرع الجزائري المقاول في المادة و . "كلة إلیهتهیئة مواد البناء للمباني المو تصمیمات و 

كل شخص طبیعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري :"أنه04-11من القانون رقم 3/13

."بعنوان نشاط أشغال البناء بصفته حرفیا أو مؤسسة تملك المؤهلات المهنیة

المتعامل في الترقیة العقاریة بین نه و بعد تعریفنا للمقاول یمكن أن نستنتج أوجه الإختلاف بی

:الذي عرفناه سابقا في النقاط التالیة

المرقي العقاري من یقوم بالمبادرة في مشروع الترقیة العقاریة أما المقاول یتولى التنفیذ المادي -

.للمشروع

- ،خدیجي أحمد، نطاق المسؤولیة العشریة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق
13، ص 2006جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 - BERTRAND Avril, BERNARD Roth, OP.Cit, p 14.

الفرع الثاني
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ناء لبالمرقي العقاري یبادر في جمیع عملیات نشاط الترقیة العقاریة أما المقاول یبادر بعملیة ا-

ول أن ینجز الأعمال بصفة یجب على المقاو . الذي هو الإلتزام المرهق والرئیسي في المشروع

من القانون رقم 3/13لمادة هذا ما أشارت إلیه اون مسجل في السجل التجاري و أن یكحرفیة و 

11-04

نقل تشیید البنایة أما إلتزامات المرقي العقاري هيإن إلتزامات المقاول تنصب على عملیة -

.ملكیة العقار للمستفید

ة العقاریة مع المهندس المعماريتمییز المتعامل في الترقی:ثانیا

الشخص الحاصل على مؤهل هندسي في الهندسة :"یعرف المهندس المعماري أنه ذلك

المختلفة یؤهله لوضع التصمیمات والخرائط والرسومات والنماذج ویقدر الأبعاد والقیاسات المعماریة 

."یشرف على تنفیذهاللمنشآت والأبنیة المراد بناؤها و 

النماذج الرسوم و المهني الذي یعهد بوضع التصامیم و :"یعرف أیضا المهندس المعماري أنه

الشخص :"یعرف أیضا أنهو  ".الإشراف على حسن تنفیذهاوصیانتها وتزیینها و لإقامة المنشأة

الإشراف على والقادر على إعداد الرسومات والتصمیمات الهندسیة و المختص في هندسة البناء 

ون ینظم ن المشرع الجزائري لم یقم بتعریف المهندس المعماري بل قام بوضع قانأ كما."تنفیذها

-94لتشریعي رقم رسوم امذلك بموجب الكذا شروط الإنتاج المعماري و و  مهنة المهندس المعماري

.يممارسة مهنة المهندس المعمار یتعلق بشروط الإنتاج المعماري و  الذي 07

 - BERTRAND Avril, BERNARD Roth, OP.Cit, p15.
- 07سابق، ص خدیجي أحمد، مرجع.
- 13سابق، ص عباس ریمة، مرجع.
- یتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مھنة المھندس1994ماي 18مؤرخ في 07-94مرسوم تشریعي رقم ،

.1994ماي 25، صادرة بتاریخ 32ر عدد .المعماري، ج
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م ببذل من خلال التعاریف السابقة له نستنتج أن المهندس المعماري هو شخص طبیعي یقو 

الإشراف على مجهود ذهني لوضع تصامیم ورسومات ونماذج وقیاسات للمباني المراد تشییدها و 

.حسن تنفیذها

ل في بین المتعامأن نستنتج أوجه الإختلاف بینه و تعریفنا للمهندس المعماري یمكن لنابعد 

:یظهر الإختلاف في النقاط التالیةه سابقا و الترقیة العقاریة الذي عرفنا

المهندس العماري شخص طبیعي یعتمد في عمله على بذل مجهود ذهني أما المرقي العقاري -

.یمكن أن یكون شخص طبیعي أو معنوي

النماذج التي قام بوضعها ي یشرف على حسن تنفیذ التصامیم والرسومات و المهندس المعمار -

سة دون التدخل فیها ذلك نفیذ أعمال الهندأما المتعامل في الترقیة العقاریة یشرف على حسن ت

.المهندسإختصاصلأنها من 

تعد یمارس المهندس المعماري مهنة حرة على خلاف المتعامل في الترقیة العقاریة حیث -

العنایة الرئیسیة لإنجاز المشروع عكس أعماله تجاریة بنص القانون ویتخذ جمیع زمام المبادرة و 

.لكامن المالمهندس الذي یتدخل في عملیة البناء بتكلیف

:الفرع الثالث

:التعامل لمهنة الترقیة العقاریةشروط ممارسة

قام بجعل مهنة المرقي د تنظیم مجال الترقیة العقاریة و ، لیعی04-11قد جاء القانون رقم ل        

ذلك من اء مجموعة من الشروط القانونیة و العقاري مهنة مقننة تخضع ممارستها إلى ضرورة إستف

:ممارسة مهنة الترقیة العقاریة، وتتمثل هذه الشروط فیما یلي أجل 

- 54سابق، ص بوستة إیمان، مرجع.
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:الشروط العامة لممارسة مهنة الترقیة العقاریة: أولا 

تنظیم نشاط الترقیة الذي یحدد قواعد 04-11تتمثل الشروط العامة حسب القانون رقم 

التسجیل في الجدول الأهلیة والحصول على الإعتماد والتسجیل في السجل التجاري و العقاریة في 

:الوطني للمرقین العقاریین، التي سنبینها كالتالي

:الأهلیة–1

، نجد أن المشرع الجزائري سمح لكل شخص معنوي أو طبیعي 04-11في ظل القانون رقم 

منه طبقا  18و  3نشاط الترقیة العقاریة موضوع المادتین مؤهل للقیام بأعمال التجارة بممارسة 

من 19وهذا ما نصت علیه المادة حسب الشروط المحددة في هذا القانونللتشریع المعمول به و 

.نفس القانون

ى ما تم النص علیه في المرسوم لجزائري في ظل هذا القانون أكد علما نلاحظه أن المشرع او     

هذا ما لة و المتعلق بالنشاط العقاري، بضرورة التمتع بالأهلیة القانونیة الكام03-93التشریعي رقم 

أعلاه  5و 4و  3و  2تخول ممارسة نشاطات الذكورة في المواد :"منه أنه6نصت علیه المادة 

وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم التشریعي، لكل شخص طبیعي طبقا للتشریع المعمول به و 

هذا الأمر یقتضي الرجوع إلى بشأن ".بالأهلیة القانونیة القیام بأعمال تجاریة أو معنوي یتمتع

أحكام القانون المدني كون أن القانون التجاري أحالنا لتوضیح سن الرشد للقانون المدني، إلا فیما 

ائلة لممارسة یخص الشخص الحاصل على رخصة خاصة من القضاء بناءا على مجلس الع

وهذا  الضابطة للأهلیةوع إلى القواعد العامة المنظمة و هذا الأمر یستدعي الرجو  الأعمال التجاریة

.من ق م ج40وفقا للمادة 
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ففي القانون المدني نجد أن كل شخص بلغ سن الرشد و یتمتع بكل قواه العقلیة و یكون 

یعد أهلا لممارسة سنة 19، فكل من بلغ سن كامل الأهلیة یمكن له من مباشرة حقوقه المدنیة

كما تجدر .هذا ما لم یظهر هناك عوارض للأهلیة و  04-11مال التجارة حسب القانون رقم أع

ري، الإشارة أن المشرع الجزائري أورد إستثناء على الأشخاص القصر في ممارسة النشاط التجا

اري انه هذا طبقا للشروط  المنصوص علیه  في القانون التجحیث نص على إمكانیة ترشیده و 

یجب على القاصر المرشد أن یحصل على إذن من والدیه أو على قرار من مجلس العائلة مصادق 

أو عدم وجودهما یجب علیه أن یقدم هذا الإذن الكتابي ن المحكمة، في حالة توفي والدیه علیه م

.مدعما بطلب التسجیل في السجل التجاري

، 04-11عقاري و هذا ما نص علیه المشرع في القانون من خلال كل هذا یمكن ترشید المرقي ال

ري و ذلك طبقا لنص المادة على أن أهلیة المرقي العقاري مرتبط بما هو منصوص في القانون التجا

.04-11القانون رقم من19

.الحصول على الإعتماد–2

لق بالترقیة العقاریة المتع07-86إن حصول المتعامل العقاري على الإعتماد في ظل القانون 

على ضرورة الحصول  المتعلق بالنشاط العقاري، لم ینصا 03-93في ظل المرسوم التشریعي و 

تنظیم الذي یحدد قواعد 04-11علیه لممارسة مهنة الترقیة العقاریة، لكن بمجيء القانون رقم 

من بینها العقاریةبوضع مجموعة من الشروط لممارسة مهنة الترقیة نشاط الترقیة العقاریة قام

لى تخضع مهنة المرقي العقاري إ:"نه م4/2هذا ما نصت علیه المادة الحصول على الإعتماد و 

في الجدول الوطني للمرقین الحصول المسبق على الإعتماد والتسجیل في السجل التجاري و 

، فمنه الحصول على الإعتماد شرط أساسي لممارسة مهنة الترقیة العقاریة، بالتالي على ".العقاریین

هذا وفقا لما المدنیة لیتمكن من الحصول علیه و المرقي الذي یلتمس إعتماد أن یتمتع بكامل حقوقه 

-مدني، مرجع سابقمن قانون 40م أنظر.
-صادرة 01ر عدد .، یتضمن القانون التجاري، ج1975جویلیة 26، مؤرخ في 59-75من أمر رقم 05أنظر م ،

معدل و متمم.1975دیسمبر 19بتاریخ 
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5یتم منح الإعتماد للمرقي العقاري طبقا للمادة  و .04-11من القانون 21نصت علیه المادة 

الذي یحدد كیفیة منح الإعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري84-12من المرسوم التنفیذي رقم 

یتم تسلیم إعتماد للمرقي ":وتنص على و كذا كیفیة مسك الجدول الوطني للمرقین العقاریین

لجنة إعتماد الترقیة العقاري، وفق الشروط المبنیة أدناه، من الوزیر المكلف بالسكن بعد موافقة

".العقاریة 

من خلال هذه المادة یفهم أنه لا یمكن منح إعتماد للمرقي العقاري إلا بعد إستیفاء الشروط 

:التي هي كما یلي، و 84-12من المرسوم التنفیذي رقم  7و 6المنصوص علیها في المواد 

:بالنسبة للشخص الطبیعي:  أولا 

.ى الأقلة غلسن25أن یكون عمره -

.أن یكون ذو جنسیة جزائریة-

.أن یتمتع بكامل حقوقه المدنیة-

.وجود موارد مالیة كافیة لإنجاز مشاریعهأن یثبت -

.أن یكتتب عقد تأمین ضد العواقب المالیة و المسؤولیة المدنیة و المهنیة لنشاطاته-

.أن یثبت كفاءات مهنیة ترتبط بالنشاط-

.للشخص المعنويبالنسبة :ثانیا

.أن یكون خاضعا للقانون الجزائري-

.ن یثبت وجود موارد مالیة كافیة لإنجاز مشاریعه-

- الإعتماد لممارسة مھنة المرقي ، الذي یحدد كیفیة منح 2012فیفري 20، مؤرخ في 84-12مرسوم تنفیذي رقم
.2012فیفري 26صادرة بتاریخ ،11ر عدد .العقاري و كذا كیفیة مسك الجدول الوطني للمرقین العقاریین، ج
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.ضمانات حسن السلوكالملاك  وأن یقدم المالك أ-

.یجب أن تتوفر فیه الكفاءات المهنیة كما هو محدد بالنسبة للأشخاص الطبیعیة-

لدى طالب الإعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري زیادة على هذه الشروط یجب أن تتوفر 

تكون مجهزة بوسائل اري ملائمة تسمح بممارسة لائقة ومعقولة للمهنة و محلات ذات إستعمال تج

یله ، ویترتب على یمكن للمرقي العقاري أن یقوم بالتنازل عن الإعتماد أو تحو كما أنه لاالإتصال، 

كذا تغییر السیر یؤدي إلى بطلان الإعتماد خلال نشاطه و تغییر الشكل والتسمیة وعنوان الشركة

د فما علیه إلا تقدیم طلب جدید بحكم القانون، في هذه الحالة إذا أراد المرقي العقاري تجدید الإعتما

.أن یستوفي الشروط اللازمة للحصول على الإعتمادو 

.التسجیل في السجل التجاري–3

فالمشرع الجزائري سمح لكل شخص طبیعي أو معنوي مؤهل للقیام بأعمال التجارة بأن یمارس 

نشاط الترقیة العقاریة، فهذا الشرط خص به المشرع في الأشخاص المتمتعین بصفة التجار طبقا 

، فالمشرع الجزائري أقر حق  ممارسة نشاط الترقیة العقاریة لكل شخصلأحكام القانون التجاري

للمرقین یرخص":04-11من القانون رقم 4/1له سجل تجاري، وهذا ما نصت علیه المادة 

هذا ما یجعل ، و "المبادرة بالمشاریع العقاریةالمسجلین في السجل التجاري، بالعقاریین المعتمدین، و 

.هذا الشرط شرط أساسي لممارسة نشاط الترقیة العقاریة

.رقین العقاریینالتسجیل في الجدول الوطني للم–4

لممارسة مهنة الترقیة العقاریة ذلك حتى یستطیع الحصول على الإعتماد الذي یعد ترخیصا و      

الذي یحدد قواعد تنظیم نشاط الترقیة 04-11من القانون رقم 23هذا ما نصت علیه المادة و 

یتطلب منح الإعتماد للمرقي العقاري تسجیله في الجدول الوطني للمرقین :"أنه على العقاریة

- 108سابق، ص عیاشي شعبان، مرجع.
-  363سابق، ص بوقرة أم الخیر، مرجع.
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القیام بالإجراءات الشكلیة الإداریة و الجبائیة مراعاةالعقاریین و یعد ترخیصا لممارسة المهنة ، مع 

.العمران الجدول الوطنيیمسك الوزیر المكلف بالسكن و .یهالمطلوبة للحصول عل

".التنظیمجدول الوطني عن طریق تحدد كیفیات مسك ال

، 84-12من المرسوم التنفیذي رقم 24تطبقا لأحكام هذه المادة أعلاه فقد نصت المادة 

في الجدول الوطني قیدین قانونا في السجل التجاري و یتم تسجیل حائزي الإعتماد الم:"....أنه

التسجیل في الجدول الوطني للمرقین ویتوج .للمرقین العقاریین، المفتوح لدى الوزیر المكلف

."العقاریین شهادة التسجیل

تعد شهادة التسجیل في الجدول الوطني :"من نفس المرسوم على 25تنص أیضا المادة و     

إلى  بالفعل إنتساب المرقي العقاريب علیها یترتین، ترخیصا لممارسة المهنة و للمرقین العقاری

."ة للترقیة العقاریةصندوق الضمان الكفالة المتبادل

لأي شخص أن یدعي صفة المرقي العقاري إذا من خلال هذه النصوص لا یمكن حیث أنه

لأن أي شخص تحصل .مسجل في الجدول الوطني للمرقین العقاریینو  لم یتحصل على إعتماد

لا عقاري و ین لا یمكن إعتباره مرقي على إعتماد ولم یسجل في الجدول الوطني للمرقین العقاری

والشهادة التي تمنح له تعد ل الوطني لي التسجیل في الجدو ایمكنه ممارسة هذه المهنة، بالت

.ترخیص لممارسة  مهنة المرقي العقاري

ة لممارسة مهنة الترقیة العقاریةالشروط الخاص:ثانیا

د من توفرها إضافة للشروط العامة لممارسة مهنة المرقي العقاري، نجد هناك شروط خاصة لاب

:في كل ممارس لنشاط الرقیة العقاریة، هذا ما سنحاول تبیانه في النقاط التالیة

.أن یتمتع المرقي العقاري بجمیع حقوقه المدنیة–1

أنه یجب على المرقي العقاري الذي یلتمس 04-11من القانون رقم 21إعمالا بنص المادة 

.إعتمادا أن یتمتع بحقوقه المدنیة
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أنه لا یمكن إعتبار مرقین عقاریین من 04-11من القانون رقم 20كما أشارت المادة 

:جریمة من الجرائم التالیة صدرت ضدهم  أحكام من

.التزویر أو إستعمال المزور في المحررات الخاصة أو التجاریة أو البنكیة-

.القیم أو التوریقل و بتزاز الأمواإ السرقة أو إخفاء المسروقات وخیانة الأمانة والتفلیس و -

الغش عمومیین، شهادة الزور والیمین الكاذبة و موظفینإصدار شیك بدون رصید، رشوة النصب و -

.الضریبي

.الجنح المنصوص علیها بموجب الأحكام التشریعیة المتعلقة بالشركات التجاریة-

كما یمنع من ممارسة هذا النشاط الأشخاص المشطوبین تأدیبیا بصفة نهائیة بسبب الإخلال 

من 20فالحكمة من منع الأشخاص المنصوص علیهم في المادة .بنزاهة المهن المشكلة في نقابات

هي إستبعاد كل من یرتكب جریمة من  ةالعقاریمن الإنتساب إلى مهنة الترقیة04-11القانون رقم 

.رائم الأموال من مزاولة مهنة المرقي العقاريج

ون غیر أمین على حقوق فالشخص الذي یرتكب جمیع هذه الجرائم یصبح في نظر القان

إصراره على تطهیر قطاع الترقیة العقاریة عموما، فمجال و هذا دلیل على حرص المشرع المشترین و 

یكون یلتزم بتنفیذ إلتزاماته فلا مكان لمن لا و  اح لكل شریف یحترم أصول المهنةالترقیة العقاریة مت

حمایة بهذا قد وفر المشرع الجزائري لمشتري العقارأمینا في تنفیذ إلتزاماته ولا یحترم تعهداته، و 

.قبل إبرام العقد

.التسجیل في صندوق الضمان و الكفلة المتبادلة–2

الإكتتاب في الصندوق الضمان والكفالة رة ألزم المشرع الجزائري المرقي العقاري بضرو 

.هذا كي یؤمن عجزه المادي أو إفلاسهالمتبادلة، و 

- 110عیاشي شعبان، مرجع سابق، ص.
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بقانون المالیة المتعلق 01-93موجب المرسوم التنفیذي رقم تم إنشاء هذا الصندوق ب

یهدف  هذا الصندوق  إلى متع الصندوق بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي، و یت، و 1993

كل أشكال التسدید التي نوحة من قبل المؤسسات المصرفیة و وض المصرفیة الممضمان القر 

صندوق قد تم النص علىو  .تكتسب طابع التسبیق عند الطلب الوارد من زبائنها المنخرطین

المتعلق بالنشاط العقاري، حیث 03-93الكفالة المتبادلة في المرسوم التشریعي رقم الضمان و 

على التصامیم أن یغطي إلتزاماته بتأمین إجباري العقاري في عملیة البیعامل یتعین على المتع

یجب أن ترفق شهادة الضمان بالعقد المنصوص الضمان والكفالة المتبادلة، و یكتتبه لدى صندوق 

الذي یحدد 04-11كما أنه في القانون رقم .من هذا المرسوم التنفیذي10علیه في المادة 

لترقیة العقاریة، فإنه یتوجب على المرقي العقاري المسجل لدى الجدول الوطني قواعد تنظیم نشاط ا

دلة في نشاط الترقیة العقاریة الكفالة المتبامن الإنتساب إلى صندوق الضمان و للمرقین العقاریین 

حت وصایة الوزیر الكفالة المتبادلة موضوع تصندوق الضمان و ف .منه55ذلك في نص المادة و 

، مما یتبین لنا أنه لا یهدف إلى تحقیق الربحعاوني و العمران، وهو ذو طابع تبالسكن و المكلف 

الأمان في المعاملات التجاریة في مجال و وسیلة تستعملها السلطة الوصیة لأجل إضفاء الشفافیة 

مكنالكفالة المتبادلة عند التأمین في هذا الصندوق تدوق الضمان و صنفمهام.ةالترقیة العقاری

في ضمان التسبیقات التي یدفعها المشتري للمرقي العقاري في إطار إنجاز مشروع عقاري قصد 

المرقي محل المشتري فیما یخص دیونه الموجودة لدى هذا الصندوقیحلبیعه قبل إنهائه،

یستوفیها وفقا للإجراءات دیون المترتبة على عاتق المرقي و العقاري بالتالي یمكنه المطالبة بال

كما یمكن لهذا الصندوق أن یكلف بأنشطة إضافیة عن طریق التنظیم في إطار المهام .ةالقانونی

.04-11ن القانون رقم م56المنصوص علیه في هذا القانون طبقا لنص المادة 

- ر عدد .، ج1993المالیة ، المتضمن قانون1993-01-19، مؤرخ في 01-93من مرسوم تنفیذي رقم 131أنظر م
.1993 جانفي 25، صادرة بتاریخ 01
- سابق، مرجع 03-93من مرسوم تنفیذي رقم 1أنظر م.
 لنیل شھادة الماجستیر، تخصص إدارة و مالیة، رحماني فائزة، تمویل الترقیة العقاریة الخاصة في مجال السكن، مذكرة

.44، ص 2004كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
- ،45مرجع نفسھ، ص رحماني فائزة.
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ع دون وجودها، لأنها تعد عدم إبرام عقود البیمنه فالتأمین أمر إلزامي وعلى الموثق إحترام ذلك و 

.قد یؤدي ذلك إلى خسارة أموال المشتري وعدم تحصله على المسكنمخاطرة  و 

المطلب الثاني

ة العقاریةأنواع المتعامل في الترقی

ه مع بعض الأشخاص المماثلة لهناز المتعامل في الترقیة العقاریة و میبعدما قمنا بتعریف 

رف قمنا سابقا بالتعكما.المطلب الأولدرسنا شروط ممارسة المتعامل لمهنة الترقیة العقاریة في و 

ذلك حسب حیث یمكن أن تكون عامة أو خاصة درسنا أنواعها على مفهوم الترقیة العقاریة و 

للدولة تابع الشخص القائم بها، لذلك فالمتعامل في الترقیة العقاریة یمكن أن یكون شخص معنوي 

معنوي من أشخاص ، أو أن یكون شخص طبیعي أویسمى بالمتعامل في الترقیة العقاریة العامو 

منه سنقوم في المطلب الثاني .عامل في الترقیة العقاریة الخاصیسمى بالمتالقانون الخاص و 

الفرع يي العام فذلك بالتطرق إلى المتعامل العقار المتعامل في الترقیة العقاریة و بدراسة أنواع

.الفرع الثانيوكذا المتعامل الخاص في الأول

الفرع الأول

تعامل في الترقیة العقاریة العامالم

التسییر العقاري،حلیة، دیوان الترقیة و الجماعات الم:فالمتعاملون في الترقیة العقاریة العام هم

.تطویره، مؤسسة ترقیة السكن العائليالوكالة الوطنیة لتحسین السكن و 
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الذي یتعلق 10-11عرف القانون رقم .الولایةل الجماعات المحلیة في البلدیة و تتمث

تتمتع و . ات الإقلیمیة القاعدیة للدولةالبلدیة هي الجماع:"المادة الأولى منهفي  بالبلدیة

من 119تنص المادة و  ،."تحدث بموجب القانونالذمة المالیة المستقلة و نویة و بالشخصیة المع

توفر البلدیة في مجال السكن الشروط التحفیزیة في الترقیة العقاریة، كما :"نفس القانون على 

كل جمعیة سكان تهدف إلى حمایة تنظموتشجع و .تبادر أو تساهم في ترقیة برنامج السكن

".ترمیم المباني أو الأحیاءوصیانة و 

الولایة :"منه01في المادة الذي یتعلق بالولایة07-12أما الولایة عرفها القانون رقم 

هي الدائرة و . یة المستقلةالذمة المالوتتمتع بالشخصیة المعنویة و هي الجماعات الإقلیمیة للدولة

شاوریة التذ السیاسات العمومیة التضامنیة و الصفة لتنفیتتشكل بهذه الإداریة غیر المركزیة للدولة و 

  .  الدولةبین الجماعات الإقلیمیة و 

بیئة حمایة الوتساهم مع الدولة في تهیئة وإدارة الإقلیم والتنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة و 

.تحسین الإطار المعیشي للمواطنینوكذا حمایة وترقیه و 

."الإختصاص المخول لها بموجب القانونالمجالات و وتتدخل في كل 

ه تتولى المتعلق بالترقیة العقاریة، نجد أن07-86من القانون 6/1بالرجوع إلى نص المادة 

أي كل من البلدیة .المعمول بهعملیة الترقیة العقاریة الجماعات المحلیة طبقا للقانونإنجاز

قاریة مقیدة بإعتبار الجماعات المحلیة المتعامل الوحید في الترقیة الولایة، فكانت عملیة الترقیة العو 

المتعلق بالنشاط العقاري نجد أنه قد  03- 93رقم لكن بإصدار المرسوم التشریعي ،العقاري

بإعتبار وذلك بتقلیص دورها و تراجعت دور الجماعات المحلیة في إنجاز عملیة الترقیة العقاریة 

فتح المجال أمام المبادرة الخاصة ببروز مهنیین مختصین في العقاریة تاجرا و امل في الترقیة المتع

لعقاریة بعدما كانت ا تأطیر عملیة الترقیةعلى تنظیم و هذا المجال، بالتالي لم تعد للبلدیة القدرة 

.محتكرة من قبله

- 2011جویلیة03، صادرة بتاریخ 37ر عدد .لدیة، ج، یتعلق بالب2011جوان 22، مؤرخ في 10-11قانون رقم.
- 2012فیفري29، صادرة بتاریخ 12ر عدد .یتعلق بالولایة، ج، 2012فیفري21مؤرخ في 07-12قانون رقم.

الجماعات المحلیة :أولا
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ة بالترقیة العقاریة، الولایة لا تزال تقوم ببعض العملیات المتعلقما یمكن إستنتاجه أن البلدیة و 

كأن تقوم بالتنسیق بین الوكالات المحلیة فیما یخص السكنات الإجتماعیة التساهمیة، كما أن 

حیث تطبق هذه الأحكام ،بعملیات إنجاز المساكن في إطار البیع بالإیجارالولایة یمكنها القیام 

لرفاهیة اوفقا لمعاییر والمساحة و الجماعات المحلیة من میزانیة الدولة أو  ةالمنجز على المساكن 

   .االمحددة سلف

.دواوین الترقیة و التسییر العقاري:ثانیا

تحدیدالمتضمن إحداث و 63-74أنشأ دیوان الترقیة والتسییر العقاري بموجب الأمر رقم 

التسییر العقاريففي هذا الأمر دیوان الترقیة و ،التسییر العقاريلقانون الأساسي لمكاتب الترقیة و ا

تجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي هي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي و 

147-91نفیذي رقمعدل هذا الأمر بموجب المرسوم الت، و تمارس نشاطاتها تحت وصایة الواليو 

وتحدید كیفیات العقاري التسییر الأساسیة لدواوین الترقیة و المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة للقوانین

تغیر دواوین الترقیة :"147-91من المرسوم التنفیذي رقم 1/1تنص المادة  و. تنظیمهاعملها و 

والمدرجة في القائمة الملحقة، في طبیعتها التسییر العقاري عند سریان مفعول هذا المرسوم و 

:"من نفس المرسوم 2المادة وتنص ".ومیة ذات طابع صناعي وتجاريالقانونیة إلى مؤسسات عم

".التسییر العقاري بالشخصیة القانونیة و الإستقلال الماليتتمتع دواوین الترقیة و 

، نستنتج أن دواوین الترقیة 147-91من المرسوم التنفیذي رقم  2و 1من خلال المادتین 

بالشخصیة تجاري، تتمتع ة عمومیة وطنیة ذات طابع صناعي و التسییر العقاري هي مؤسسو 

.تمارس مهامها تحت وصایة الوزیر المكلف بالسكنو . القانونیة و الإستقلال المالي

- تسییر ، المتضمن إحداث و تحدید القانون الأساسي لمكاتب الترقیة و ال1974جوان 10مؤرخ في 63-74أمر رقم
.1974جوان 18، صادرة بتاریخ 49ر عدد .العقاري، ج

-مرجع سابق63-74من الأمر 8و 2المادة أنظر ،.

- المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة للقوانین الأساسیة 1991ماي 12المؤرخ في 147-91مرسوم تنفیذي رقم ،
.1991ماي 29، صادرة بتاریخ 25ر عدد .لتسییر العقاري، جلدواوین الترقیة و ا
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یة للدولة تتولى في إطار تجسید السیاسة الإجتماع:" على  من نفس المرسوم 4تنص المادة 

ة للفئات بالنسبالتسییر العقاري، ترقیة الخدمة العمومیة في میدان السكن ، لاسیمادیوان الترقیة و 

:یليبماتكلف فضلا عن ذلك على سبیل التبعیة الأكثر حرمانا و 

.ترقیة البناءات -

.شراف على المشاركة المسندة إلیهالإنابة عن أي متعامل في الإ-

.الترقیة العقاریة-

.صیانتهاد ضمان ترمیم الأملاك العقاریة وإعادة الإعتبار إلیها و عملیة تأدیة الخدمات قص-

."خى تحقیق مهامهاعملیة تتو كل -

"من نفس المرسوم على6تنص المادة  ییر العقاري في میدان التسو  تكلف دواوین الترقیة:

:التسییر

.الحرفي أو التنازل عنهالتجاري و اتأجیر المساكن والمحلات ذات الإستعمال المهني و -

الأملاك العقاریة التي و كذا ربو التنازل عنتحصیل مبالغ الإیجار و الأعباء المرتبطة بالإیجار -

.تسیرها

.ملحقاتها قصد الإبقاء علیها بإستمرار في حالة صالحة للسكنالحفاظ على العمارات و -

مراقبة وضعیة النظامللحظیرة العقاریة التي تسیرها وضبط و إعداد جرد للعمارات المكونة-

.بهذه العماراتنیةالمحلات السكوني لشاغلي الشقق و القان

حسب شروط خاصة في التي ألحقت بها أو سوف تلحق بهاضمان تسییر جمیع الأملاك-

.یةر متلكات العقاإطار و حدودیة قواعد تسییر الم

  .اريكل العملیات الأخرى التي تندرج في إطار التسییر العق-
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.الوكالة الوطنیة لتحسین السكن و تطویره:ثالثا

148-91ب المرسوم التنفیذي رقم تطویره بموجالوكالة الوطنیة لتحسین السكن و أنشأت

الوكالة في شكل مؤسسة تنشأ هذهو  .تطویرهإحداث وكالة وطني لتحسین السكن و المتضمن 

تقوم الوكالة بمهمة المرفق ، و هتجاري وفقا للتشریع المعمول بطابع صناعي و عمومیة ذات

، وتمارس الوكالة مهامها تحت وصایة الماليالاستقلالبالشخصیة المعنویة و وتتمتع العمومي 

تعتبر هذه الوكالة تاجرة في علاقاتها مع ، یقع مقرها بالجزائر العاصمة، و الوزیر المكلف بالسكن

.الغیر

تمثل هدف الوكالة على مجموع ی:"148-91المرسوم التنفیذي رقم من 2نصت المادة 

:ما یأتيجانفي 02المؤرخ في 08-93التنفیذي رقم التراب الوطني في

.ترویج السوق العقاریة و تطویرها-

:تأطیر الأعمال الآتیة و تنشیطها-

.الصحيالقضاء على السكن غیر -

.تغییر البیئة الحضریة-

.إنشاء مدن جیدة -

.إعداد أسالیب بناء مستحدثة من خلال برنامج عملها و تعمیمها قصد تطویرها-

".ق العقاریةتصور الإعلام و نشره على نطاق واسع بإتجاه العاملین في الأسوا-

- المتضمن إحداث وكالة وطنیة لتحسین السكن و تطویره، 1991ماي 12مؤرخ في148-91تنفیذي رقم مرسوم ،
.1991ماي29صادرة بتاریخ ،25ر عدد .ج

-من نفس المرسوم1أنظر م.
-من نفس المرسوم3أنظر م.
-من نفس المرسوم5أنظر م.
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تطویره هو تطویر نشاط كالة الوطنیة لتحسین السكن و یتضح لنا من هذه المادة أن دور الو 

مبني الموجه الترقیة العقاریة من خلال ما تقوم به الوكالة من مهام لترقیة العقار المبني أو الغیر ال

ا تقوم بعملیة الترقیة بنفسها إنجاز السكنات، كما أنهالهیئات التي ترید للبیع لكل الأشخاص و 

في هذا الإطار أخرى كالصندوق الوطني للتوفیر والإحتیاط و بالتنسیق مع أشخاص عمومیةأو 

بحیث تعد هذه الوكالة هي الجهة الوصیة عند إبرام عقود البیع .یدخل ما یسمى بالبیع بالإیجار

.بالإیجار

:مؤسسة ترقیة السكن العائلي:رابعا

177-84، بصدور المرسوم التنفیذي 1984مؤسسة ترقیة السكن العائلي في سنة أنشأت 

، مستخدمیهماته و إلتزال الدیوان الوطني للكن العائلي وتحویل أملاكه وحقوقه و المتضمن ح

مؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي :"، التي هي العقاریةترقیة لل وطنیة  تلتتحول إلى مؤسسا

تكون جرة في علاقاتها مع الغیر، و تعد تایة والإستقلال المالي، و نبالشخصیة القانو ، تتمتع تجاري و 

."المحاسبة فیها بأشكال تجاریة

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الترقیة السكن العائلي في نهایة التسعینات أصبحت عبارة عن و      

أصبحت تابعة لشركات ث الشكل القانوني شركات مساهمة و مؤسسة عمومیة إقتصادیة، من حی

وتكلف بإنجاز المساكن من أجل البیع التي توجه لذوي الدخل .تسییر المساهمات الجهویة

.المرتفع

:بما یليتقوم مؤسسة ترقیة السكن العائلي

.یذ عملیة الترقیة المراد تنفیذهابجمع رؤوس الأموال اللازمة لتنف-

.الجماعات المحلیةصص المترشحین و لجمع حسابات خاصة لدى المؤسسات المالیة فتح ح-

- الوطني للسكن الترقوي العائلي ، یتضمن حل الدیوان1984-07-21، مؤرخ في 177-84مرسوم تنفیذي رقم
.1984جویلیة21، صادرة بتاریخ 30ر عدد .اتھ و مستخدمیھ، جتحویل أعمالھ و أملاكھ و حقوقھ و إلتزامو

- 67سابق، ص بوستة إیمان، مرجع.
- مرجع سابق177-84من مرسوم تنفیذي رقم 3أنظر م ،.
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.تمویلهالتكفل ببرنامج المساكن التي تقوم مؤسسة مختصة ب-

یغ بیع المساكن حسب شروط صتحدد مبلغ الأموال المرصودة وكیفیات إستعمالها ودفعها و -

.تمویلها

تجزئتها وفقا ساكن الفردیة أو الجماعیة و ء المتنفیذ برامج تجهیز الأراضي المخصصة لبنا-

.بالتعاون مع الجماعات المحلیةو  للقانون المعمول به

مؤسسة ترقیة السكن العائليف. تقنیانیات عقاریة ومساعدتها إداریا و تعاو تكوین جمعیات و -

.الحصول على مساكن فردیة عائليهو ه العملیات هذل هاإنجاز الهدف من 

نقائص في ع العلمي جسد لها عدة إختلالات و بالرغم من الأهمیة الملاحظة غیر أن الواق

تحقیقها، هذا ما أدى مهامها، لذلك لم تعد تستجیب لتطلعات السیاسة الجدیدة التي ترغب الدولة في

.ریةإدراجها ضمن تسمیة جدیدة هي المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاإلى حلها و 

:الفرع الثاني

:تعامل في الترقیة العقاریة الخاصالم

المتعلق بالترقیة 07-86أدرج المشرع الجزائري متعامل الخاص في ظل القانون رقم 

ة العقاریة قد یكون شخص طبیعي العقاریة، بحیث نجد المكتتب الذي یقوم بإنجاز عملیات الترقی

المتعلق 03-93ظل أحكام المرسوم التشریعي رقم في و  .معنوي یخضع للقانون الخاصأو 

هذا ما ..بالنشاط العقاري، فالمتعامل الخاص ظهر على أنه شخص طبیعي أو معنوي أیضا

الذي یحدد قواعد تنظیم نشاط الترقیة العقاریة، نجد 04-11نلاحظه كذلك في القانون رقم 

تجدید أو ترمیم أو إعادة هیكلة الأملاك المتعامل الخاص هو شخص طبیعي یساهم في إنجاز أو 

-سابق، مرجع 07-86من قانون رقم 8أنظر م.
-سابق، مرجع 03-93ن مرسوم تشریعي رقم م 3أنظر م.
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أو مؤسسة تقوم بأعمال أو نشاطات الترقیة العقاریةالعقاریة، أو شخص معنوي یأخذ شكل شركة

.حیخضع للقانون الخاص، أو تعاونیات عقاریة خاصة هدفها تحقیق الربو 

العقاریة حالیا نجدهم بكثرة یة ما یمكنه لنا أن نستنتجه أن المتعاملون الخواص في الترقو     

یدان وتطویره في هذا المعلى الرغبة الواضحة من أجل النهوضبشكل واسع، هذا ما یدل و 

تطویر مجال و  هذا من أجل إبراز الأهمیة التي یلعبها هؤلاء المتعاملون في توسیعوالإهتمام  به  و 

.الترقیة العقاریة

.سابق، مرجع 04-11من قانون رقم 4أنظر م -)3(
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الفصل الثاني

لمبرمة في إطار الترقیة العقاریةا البیع عقودنوعیة 

عجز القطاع العام على توفیر السكنات و  المتكاثر على السكناتبسبب الطلب الزائد و 

جل وضع ذلك من ألبیع في إطار الترقیة العقاریة و بخلق آلیات لقام المشرع الجزائري الإجتماعیة،

هي الوسیلة القانونیة التي یتعامل بها الترقیة العقاریة مجالفالبیع في، إذا حد لهذه الطلبات المتزاید

.المرقي العقاري مع المستفید فیما یخص الطلب على السكنات

ها، والتي تتمحور نجد أهم أنواع البیع فیترقیة العقاریة بالرجوع إلى النصوص القانونیة المنظمة ل

على التصامیم الذي یمتاز بنوع من الخصوصیة في أحكامه التي تمیزه عن باقي البیوع في البیع

كون البیع فیه غلى أساس تصامیم یو  یرد غلى عقار غیر منجز بعدله، خاصة أنالمشابهة 

على التصامیم نجد البیع بالإیجار الذي نظم بموجب المرسوم بالإضافة إلى البیع. ات فقطرسومو 

الذي یحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع 105-01التنفیذي رقم 

جار مدرج أیضا في البیع الوارد في المرسوم التنفیذي رقم یكما أن البیع بالإ.كیفیات ذلكر و بالإیجا

.كذا مختلف النصوص القانونیة المنظمة لمجال الترقیة العقاریةلعقاري و المتعلق بالنشاط ا93-03

ریة قد خصصنا الترقیة العقاعقود البیع المبرمة في إطار أهم نوعمن أجل التعرف أكثر على

:هذا الفصل لدراستها، حیث سنتناول

 مفهوم عقد البیع بناءا على عقد البیع بناءا على التصامیم في المبحث الأول الذي یتفرع منه

التصامیم و ندرس فیه مختلف التعریفات المتعلقة به، الخصائص التي یمتاز بها و تمییزه عن بعض 

رام عقد البیع بناءا على ث إبكما یتفرع من هذا المبح.المطلب الأولالبیوع المشابهة له في

ترتبة عند إبرامه ثار الملتصامیم و الآعقد البیع بناءا على ارام إبالتصامیم و سندرس فیه شروط 

.المطلب الثانيفي لهذا العقد
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حث الثاني الذي یتفرع منه مفهوم عقد البیع بالإیجار الذي ستدرس عقد البیع بالإیجار في المب

و تمییزه عن بعض العقود المشابهة له في ه و كذا الخصائص التي یمتاز بها مختلف تعریفات

المطلب الأول.شروط إبرام هذا المبحث إبرام عقد البیع بالإیجار الذي سندرس فیه یتفرع منكما

.الثانيالمطلب الآثار المترتبة عند إبرامه للعقد فيیجار و ’عقد البیع بال

بحث الأولمال

على التصامیمعقد البیع 

قد نظمها المشرع و  لبیع في مجال الترقیة العقاریةعلى التصامیم أهم تقنیات ایعد عقد البیع 

.الجزائري في مختلف النصوص القانونیة التي تؤطر نظام الترقیة العقاریة 

البیع على من وضع الأسس الأولى لعقد،المتعلق بالترقیة العقاریة07-86فكان القانون رقم 

لم لمشرع الجزائري منه ، لكن في ظل هذا القانون ا29ر ذلك في نص المادة یظهالتصامیم و 

بموجب هذا القانون  إلغاءالمشرع ببعد ذلك قام .هءبل أشار فقط إلى كیفیة إنشاإلیه تطرق بدقة بال

عند تنظیمه لمشرع الجزائري المتعلق بالنشاط العقاري، بحیث أن ا03-93المرسوم التشریعي رقم 

.لمستفیداعقاري و كل من إلتزامات المرقي الد كیفیة إنشاءه وحدد لنا حدعلى التصامیملعقد البیع 

الذي یحدد قواعد تنظیم نشاط الترقیة 04-11على التصامیم قد نظمه القانون رقم أخیرا فعقد البیع 

ذلك المتعلق بالنشاط العقاري و 03-93العقاریة الذي قام بدوره بإلغاء أحكام المرسوم التشریعي رقم 

كل من البائع والمشتري لتزاماتلا إلى وضع تعریف لهذا العقد كذلك عدم موازاتهلعدم توصله 

نص على على التصامیم كذاد البیع قد قام بتعریف عق04-11فالقانون رقم .بدقةبالتفصیل و 

یق ر ذلك عن طجاء هذا القانون لتغطیة القصور و كما .المشتري بالتفصیلإلتزامات كل من البائع و 

.خلق التوازن بین أطراف العقد

:على النحو التاليعلى التصامیم دراسة عقد البیعمن أجل كل هذا قد خصصنا هذا المبحث ل

سندرس إبرام المطلب الثانيفي و . سندرس مفهوم عقد البیع على التصامیمالمطلب الأول في 

.على التصامیمعقد البیع
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:المطلب الأول

.مفهوم عقد البیع بناءا على التصامیم

تحدید مفهوم عقد البیع بناءا على التصامیم مسألة ضروریة لدراسة هذا النوع من البیع، إن      

باستخلاص، سنقوم الفرع الأوللعقد من خلال لذلك سنقوم بالتطرق إلى مختلف تعریفات هذا ا

، أخیرا سوف نمیز بین عقد البیع بناءا الفرع الثانيأهم الخصائص التي یمتاز بها هذا  العقد في 

.الفرع الثالثعلى التصامیم و عقود البیع المشابهة له في 

الفرع الأول

على التصامیمالبیع تعریف عقد 

بعد توافق إرادتي یعرف عقد البیع بصفة عامة أنه نقل ملكیة المبیع للمشتري مقابل مبلغ نقدي

أما .من القانون المدني الجزائري351عرفته أیضا المادة ، و المشتري حول المبیعالبائع و 

من أجل توضیح  ذلكة تعریفات فقهیة وقانونیة و على التصامیم فقد وردت عدبخصوص عقد البیع ب

.للتوصل إلى تعریف دقیق لهمفهوم هذا العقد و 

على التصامیمالتعریف الفقهي لعقد البیع: أولا

عقد یرد على عقار غیر منجز بعد لقد عرف بعض الفقهاء عقد البیع على التصامیم أنه 

عقد ویتعهد بموجب هذا العقد یتعهد البائع بإنشاء عقار معین وفقا لنماذج معینة تحددها وثائق الو 

د عق عرفه البعض الآخر أنهو  .تسلیمه للمشتري مقابل دفعه لمبلغ من المالبنقل ملكیة العقار و 

بالمواصفات بتشییده في الأجل المتفق علیه و یلتزم بمقتضاه البائعبیع عقاري في طور التشیید و 

- ،سرایش زكریا، الوجیز في شرح عقد البیع وفقا للقانون الجزائري، دار الھدى للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر
.11، ص 2010

- شھادة الماجستیر، نوي عقیلة، النظام القانوني لعقد البیع بناءا على التصامیم في القانون الجزائري، مذكرة لنیل
.13، ص 2004تخصص ، كلیة الحقوق، الجزائر، 
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المطلوبة في العقد، ویلتزم المشتري بدفع ثمن المبیع أثناء التشیید على شكل أقساط تكون مخصومة 

.آجال دفعها بالإتفاققیمتها و من ثمن البیع، تحدد 

عقد  :"على التصامیم أنهن نستنتج تعریف لعقد البیع یمكن أمن خلال هذین التعریفین الفقهیین 

بیع یرد على عقار في طور الإنجاز، یلتزم البائع بنقل ملكیة المبیع بعد تشییده للعقار المتفق علیه 

."دوره بدفع ثمن المبیع على شكل أقساط كلما تقدم الإنجازللمشتري الذي یلتزم ب

لعقد البیع  على التصامیمالجزائري   عتعریف المشر :ثانیا

على التصامیم لقد نظمته مختلف النصوص القانونیة المتعلقة بنظام الترقیة العقاریة، عقد البیع

:التي سندرسها كما یلي

.المتعلق بالترقیة العقاریة07-86القانون رقم ظلعلى التصامیم فيعقد البیع–1

یمكن الهیئة العمومیة :"لمتعلق بالترقیة العقاریة على أنا 07-86من القانون 29المادة تنص 

التي یخولها قانونها الأساسي إنجاز عملیة الترقیة العقاریة،أن تقترح البیع بناءا على مخططات تمت 

.عمیرتالموافقة علیها طبقا لقواعد البناء التي تأمر بها المصالح المكلفة بال

لذي یستوفي قانونا جمیع الحقوق كما یمكن المكتتب لإنجاز إحدى عملیات الترقیة العقاریة، ا

الإلتزامات المتعلقة بها، أن یقترح البیع بناءا على تصامیم تمت الموافقة علیها طبقا لقواعد البناء و 

".المستخلصة من دفتر الشروطبالتعمیر و التي تأمر بها المصالح المكلفة 

على التصامیم في ظل هذا القانون كان ص هذه المادة أن عقد البیع من خلال نما نلاحظه  

المكتتب بعد إستفائهم للشروط القانونیة بإقتراح بیع على العمومیة و مخول من طرف  الهیئات

- بوجنان نسیمة، عقد البیع بناءا على التصامیم، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، تخصص قانون العقود و المسؤولیة، كلیة
.13، ص 2009الحقوق، تلمسان، 
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ه المادة لم یعرف عقد البیعأن المشرع الجزائري في نص هذمنه نجد.تصامیم وفقا لقواعد البناء

.، بل إكتفى بذكر الأشخاص المخولین بإقتراح هذا العقدالتصامیم لىع

.المتعلق بالنشاط العقاري03-93على التصامیم في ظل المرسوم التشریعي رقم عقد البیع –2

یمكن للمتعامل في الترقیة العقاریة :"أنه 03-93التشریعي رقم من المرسوم09تنص المادة 

مالیة جاز، شریطة تقدیم ضمانات تقنیة و المشترین بنایة أو جزء بنایة قبل إتمام الإنأن یبیع لأحد 

في هذه الحالة تستكمل صیغة أدناه، و  18و 17و 11و 10ة كما تنص على ذلك المواد كافی

للأحكام المنصوص علیها في هذا تكون خاضعة عاملة التجاریة بعقد البیع على التصامیم و الم

".الفصل

على التصامیم هو لمخول للقیام بعملیة البیع نلاحظه في نص هذه المادة أن الشخص اما 

السالف الذكر 07-86من القانون رقم 29المتعامل في الترقیة العقاریة، خلافا عن نص المادة 

المشرع الجزائري في ظل هذا المرسوم التشریعي ف أیضا.المكتتبلتي خولت ذلك للهیئات العمومیة و ا

على التصامیم، بل أشار فقط إلى الشخص المخول له القیام بوضع تعریف دقیق لعقد البیعقم لم ی

.بهذه العملیة

نجاز هو بیع بنایة أو جزء بنایة في طور الإعلى التصامیملكن یمكن أن نستنتج أن عقد البیع

.مالیةمقابل تقدیم ضمانات تقنیة و 

نشاط الترقیة م التي تنظقواعد الالذي یحدد 04-11على التصامیم في ظل القانون عقد البیع –3

.العقاریة

فالمشرع الجزائري في ظل هذا القانون نجده قام بوضع تعریف لهذا العقد خلافا عن النصوص 

.القانونیة السابقة التي لم تقم بتعریف هذا العقد كما قام بالموازنة بین إلتزامات أطراف العقد

ع عقد البی:"أنه04-11ن القانون رقم م28على التصامیم في نص المادة عرف عقد البیع

یكرس ر البناء، هو العقد الذي یتضمن و ة مقرر بناؤها أو في طو على التصامیم لبنایة أو جزء بنای
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مكتتب موازاة مع تقدم ملكیة البنایات من طرف المرقي العقاري لفائدة التحویل حقوق الأرض و 

في المقابل، یلتزم المكتتب بتسدید السعر كلما تقدم الإنجازو . الأشغال

".قد البیع على التصامیم عن طریق التنظیم یحدد نموذج ع

عرف عقد البیع على التصامیم أنه بیع أن المشرع الجزائري في نص هذه المادةما جاءأهم     

الذي  قاريعالمرقي النص على إلتزامات كل من البائع كمالبنایة أو جزء بنایة في طور البناء،

یقوم بدفع المقابل المالي على شكل المشتريو  إلى المشتري،نقل ملكیة المبیع بتشیید البنایة و یقوم

.أقساط كلما تقدم الإنجاز

طور على التصامیم الذي هو عقار في أنه قد حدد لنا محل عقد البیعما یمكن ملاحظته

نقل و  بائع هو القیام بتشیید البنایةفالإلتزام الرئیسي لل.حقوق طرفي العقدالإنجاز، وبین لنا إلتزمات و 

منه فالبیع الوارد في هذا العقد یمتاز.ملكیتها للمشتري، اما الإلتزام الرئیسي للمشتري هو دفع الثمن

بصفة عامة، نفس العناصر الواردة في عقد البیع هي، بعنصرین أساسیین هو نقل ملكیة ودفع الثمن

الذي یرد على عقار من حیث المحل وذلك  على التصامیم یختلف عن عقد البیع لكن عقد البیع 

.غیر منجز بعد

عقد المشرع الجزائري عند تعریفه لنستنتج أن ، 04-11من القانون 28ص المادة نمن خلال 

بنایة أو جزء على یرد محل المبیع الذي: هيركز على العناصر التالیة  و على التصامیم البیع 

ل ونقحیث یلتزم المرقي العقاري بتشیید البنایة كذا إلتزامات طرفي العقدو  ،بنایة في طور البناء

.في الأجل المتفق علیهع الثمن كلما تقدم في الإنجاز و بدوره بدفیلتزم للمشتري الذي ملكیتها 

على التصامیم یتم وفقا لنموذج محدد عن طریق التنظیم، أن عقد البیعالمادة أعلاه كما أشارت 

، الذي یحدد 431-13التنفیذي رقموهذا ما یجعلنا  نستخدم النموذج المنصوص علیه في المرسوم 

كذا حدود تسدید سعر الملك، على التصامیم للأملاك العقاریة و  ععقد البیذجي عقد حفظ الحق و نمو 

- 19عیاشي شعبان، المرجع السابق، ص.
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الذي یشمل تحت و  كیفیات دفعهابلغ عقوبة التأخیر وآجالها و موضوع عقد البیع على التصامیم وم

:طائلة البطلان على ما یلي

.الحصول على الوثائق الثبوتیة-

.قوام الملكتعیین البنایة ومشتملاتها أي تحدید موقعها وأجزائها الخاصة و -

.في التسلیمعقوبات التأخیرأجلمبلغ و -

.كیفیة مراجعة الدفعو  سعر البیع-

.الضمانات-

.كیفیة حیازة المبنى-

.آجال التسلیم-

ا إلى مختلف التعریفات على التصامیم بعدما تطرقننتج تعریف شامل لعقد البیع في الأخیر نستو      

المرقي بموجبها عقد بیع لبنایة أو جزء من بنایة في طور البناء، یلتزم "الفقهیة والتشریعیة له، فهو

في الآجال المحددة في العقد،نقل ملكیتهاو  النماذج المتفق علیهالعقاري بتشییدها وفقا للتصامیم و ا

".كلما تقدم في أشغال البناءدوریةیلتزم المشتري بدفع الثمن على شكل أقساطو 

- یحدد نموذجي عقد حفظ الحق و عقد البیع على 2013دیسمبر 18، مؤرخ في 431-13مرسوم تنفیذي رقم ،
التصامیم للأملاك العقاریة و كذا حدود تسدید  سعر الملك موضوع عقد البیع على التصامیم و مبلغ عقوبة التأخیر و آجالھا 

.2013دیسمبر 25،صادرة بتاریخ 66ر عدد .یات دفعھا، جو كیف



.نوعیة العقود المبرمة في إطار الترقیة العقاریة:الفصل الثاني

60

 في هذا الفرع   سنقومبالتاليعلى التصامیم في الفرع الأول،دما قمنا بتعریف عقد البیع بع

شترك فیها لخصائص العامة له والتي ینا لهذا العقد، وذلك بتناولیمتاز بهابدراسة  الخصائص التي 

:هي كما یليو  الخصائص الخاصة التي تمیزه عن العقود المشابهة لهكل أنواع عقود البیع  و 

د البیع بناءا على التصامیمة لعقالخصائص العام: أولا

، عقد ة عامة التي هي عقد ملزم لجانبینتتمثل هذه الخصائص في خصائص البیع بصف

.وعقد ناقل للملكیةرضائي، عقد معاوضة

.على التصامیم عقد ملزم لجانبینعقد البیع –1

لد إلتزامات متقابلة على على التصامیم یمتاز بخاصیة أنه عقد ملزم لجانبین، لأنه یو عقد البیع

على هذا الأساس یلتزم المرقي و . مدینا في آن واحدقدیة بحیث یصبح كل منهما دائنا و تعاعاتق ال

نقل ملكیتها للمشتري الذي یلتزم بدفع الثمن كلما تقدم في أشغال ري بتشیید البنیة المتفق علیها و العقا

.البناء

.على التصامیم عقد رضائيعقد البیع–2

على التصامیم بتطابق إیجاب و قبول الطرفین المتعاقدین حول المبیع، أي ینعقد عقد البیع

إلا كان باطل بطلان قاریة إفراغ العقد في شكل رسمي و واشترط المشرع الجزائري في البیوع الع

المشتري إفراغ المرقي العقاري و لذلك یتوجب على بما أنه عقد بیع وارد على عقار و  .مطلق

.إرادتیهما في عقد رسمي

-30، ص2008ط، مصر، .العقود المسماة، منشورات الحلبي الجامعیة،  د:قاسم محمد حسن ، القانون المدني.
- ،قدادة خلیل أحمد حسن، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الرابع، دیوان المطبوعات الجامعیة

.11، ص 2000الجزائر، 

الفرع الثاني

على التصامیمخصائص عقد البیع
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عقد البیع بصفة عامة هو عقد ناقل للملكیة ، بحیث یلتزم البائع عند إبرمه للعقد بنقل ملكیة 

.المبیع للمشتري مقابل دفعه للمبلغ المالي

بما أن هذا العقد وارد على عقار غیر منجز بعد، فنقل ملكیة المبیع تنتقل إلى المشتري بمجرد 

لك لأن البنایة في طور التشیید، ذستغلال المبیع أو التصرف بهالتوقیع على العقد دون إمكانیته لإ

الخاصیة سندرسها فهذه . بعد إنتهاء المرقي العقاري من أشغال البناء یقوم بتسلیمها للمشتريو 

.بالتفصیل في الآثار المترتبة عند إبرام هذا العقد

على التصامیمالخصائص الخاصة لعقد البیع :ثانیا

التي یشترك فیها مختلف أنواع البیوع، عامة التي یمتاز بها هذا العقد و إضافة إلى الخصائص ال

:لتي هي كما یلياهناك خصائص خاصة به تمیزه عن العقود البیع المشابهة له 

ن للزمن دور مهم في هذا على التصامیم یمتاز بخاصیة أنه عقد محدد المدة، لأعقد البیع–1

، ذلك راجع إلى إلتزام المرقي العقاري بتشیید البنایة المقرر بناؤها خلال مدة زمنیة محددةالعقد و 

.فعملیة البناء قد تطول سنة أو سنتین حسب نوع البنایة

نستشفي و یرد على عقار في طور الإنجاز، على التصامیم یمتاز بخاصیة أن محلهعقد البیع –2

لبنایة م عقد البیع على التصامی:" أن 04-11من القانون 28/1هذه الخاصیة من نص المادة 

.......".مقرر بناؤها أو في طور البناء

منتحدد هذه الأقساط بإتفاقأقساط و على شكلیتم دفع الثمن فیهعلى التصامیمعقد البیع –3

یتم تحدید كیفیات الدفع بربط :"على أنه431-13التنفیذي رقم هذا ما جاء في المرسوم و الطرفین ، 

".من طرف المكتتبمراحل تقدم الأشغالتحریر الدفعات المجزأة على أساس 

-،2006عقد البیع في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الخامسة، الجزائر،حسنین محمد ،
13ص 
- 54سابق، ص عیاشي شعبان، مرجع.

.على التصامیم عقد ناقل للملكیةد البیعقع – 3
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بتضمین المشرع ضمانات خاصة ذلك صامیم یوفر حمایة خاصة للمشتري و على التع یعقد الب–4

من بینها نجد ضمان حسن الإنجاز وسیر عناصر التجهیز لحمایته بإعتباره الطرف الضعیف، و 

.الضمان العشريو 

الفرع الثالث

صامیم مع بعض البیوع المشابهة لهعلى التتمییز عقد البیع 

یجعلنا من إبراز أوجه الإختلاف هذا ما ى التصامیم مع بعض عقود البیع، و علتشابه عقد البیع ی

:سنتناولها كما یليوذلك للتمییز بین عقد البیع على التصامیم وهذه العقود، و 

البیع بالتقسیطعلى التصامیم و تمییز عقد البیع : أولا

فإذا كان الثمن یدفع أقساطا، جاز :"... على من القانون المدني الجزائري363/2تنص المادة 

حالة ما إذا وقع فسخ ئع جزءا منه على سبیل التعویض في ااقدین أن یتفقا على أن یستبقي البللمتع

مع ذلك یجوز للقاضي تبعا للظروف أن یخفض سبب عدم إستیفاء جمیع الأقساط، و عقد البیع ب

.224من المادة 2یه وفقا للفقرة التعویض المتفق عل

".المبیع من یوم البیع الشيءإذا وفى المشتري جمیع الأقساط، یعتبر أنه تملك و      

من المادة أعلاه نستنتج أن عقد البیع بالتقسیط هو بیع یتم عن طریق دفع أقساط على عدة 

.تنتقل ملكیة المبیع للمشتري بعد إستفائه لكل الأقساط، و آجال

على التصامیم یتشابهان كل من عقد البیع بالتقسیط والبیع ستخلص إنعلى هذا الأساس نو     

.ع، والتي یتم ذلك على شكل أقساطعلى كیفیة  دفع ثمن المبی

لكا للبنایة المبیعة اعلى التصامیم المشتري یكون معقد البیعفي أن  هماینبیظهر الإختلافو     

د البیع بالتقسیط یكون مالكا للمبیع بعد إبتداءا من تاریخ التوقیع على العقد، أما المشتري في عق

-،89مرجع سابق، ص عواطف زرارة.
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تلاف أیضا أنه في عقد البیع على التصامیم في حالة إمتناع یظهر الإخو  .إستفائه جمیع الأقساط

الأقساط ثمن تأخر المشتري عن دفع الأقساط یجوز للبائع طلب فسخ العقد مع التعویض مع رد أو 

في حالة إمتناعه عن دفع الأقساط یجوز للبائع فسخ أما في عقد البیع بالتقسیط فالمشتري المدفوعة، 

.العقد ودون رد ثمن الأقساط المدفوع

لبیععلى التصامیم مع الوعد باتمییز عقد البیع:ثانیا

الإتفاق الذي یعد له كلا المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد : " على من ق م71تنص المادة 

المدة الجوهریة للعقد المراد إبرامه و معین في المستقبل لا یكون له أثر إلا إذا عینت جمیع المسائل

".التي یجب إبرامه فیها 

على وعد أحد ینصب من خلال هذه المادة یتبین لنا أن الوعد بالبیع  هو إتفاق غیر نهائي لأنه

، بالتالي یجب لإنعقاده أن تتوفر فیه أركان برم العقد في مدة معینة من الزمنإ الأطراف بالبیع  و 

.البیع بصفة عامة

أنه في عقد الوعد بالبیع یلتزم الواعد بإبرام عقد البیع إذا فالإختلاف الموجود بین العقدین یظهر

على التصامیم ینشأ فور إبرام العقد ، أما في البیع معینةطلب الطرف الآخر ذلك وفي مدة

نجد أیضا الاختلاف بین العقدین .دفع الثمنئع والمشتري وهي نقل الملكیة و في ذمة الباإلتزامات

یكمن أنه في عقد الوعد بالبیع هو عقد ملزم لجانب واحد بحیث یقوم الواعد في هذا العقد بعمل ما 

، أما في عقد ئيهذا العمل یؤدي إلى إبرام العقد النهابرغبته في الشراء و یبدي المشتريعندما 

الشراء في اقدین یفرغان رغبتهما في البیع و أن كلا المتعالتصامیم هو عقد ملزم لجانبین و  على البیع

، فالمدة المنصوص ما یختلفان العقدین من حیث المدةك .طرف الآخرآن واحد دون إنتظار رد من ال

- 27سابق، ص نوي عقیلة، مرجع.
- 37سابق، ص قدادة خلیل أحمد حسن، مرجع
- ،16، ص 2014بدري جمال،الوعد بالبیع العقاري، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر.
- ،15، ص 2002العمروسي أنور، العقود الواردة على الملكیة في القانون المدني، دار الفكر الجامعي، مصر.
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على أما في عقد البیع ،علیها في عقد الوعد بالبیع هي المدة المحددة من أجل إبرام العقد النهائي

.فیه هي المدة المحددة من أجل تشیید البنایة المتفق علیهاالتصامیم فالمدة المنصوص

التصامیم و عقد البیع الإبتدائيتمییز عقد البیع على:ثالثا

البیع الإبتدائي هو إتفاق الطرفین المتعاقدین على البیع كما یتفقان على تحدید میعاد لإبرام العقد 

.لینتج آثارهالنهائي و تحریره في ورقة رسمیة 

هو عقد نهائي یعتد على التصامیم العقدین أنه في عقد البیع منه فالإختلاف المتواجد بین هذین

ففي .  یع، بینما في عقد البیع الإبتدائي لا یعتد بتاریخه لسریان عقد البیعبتاریخه  لسریان عقد الب

، عقد البیع الإبتدائي یجوز تعدیله بموجب العقد النهائي كأن یقوم بتعدیل مقدار المبیع أو الثمن

ریقة لمرجعة الثمن المتفق علیه فالتعدیل في الثمن یكون طبقا لطعلى التصامیمأما عقد البیع

.04-11ن القانون رقم م38المنصوص علیه في المادة و 

تمییز عقد البیع على التصامیم و عقد المقاولة:رابعا

من ق م ج أنه عقد یتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن 549فعقد المقاولة حسب نص المادة 

على التصامیم البیعأما عقد .بل أجر یتعهد به المتعاقد الآخریصنع شیئا أو أن یؤدي عملا مقا

النماذج المتفق علیه مع ري بتشیید بنایة وفقا للتصامیم و فهو عقد یتعهد بمقتضاه المرقي العقا

.المشتري، مقابل دفع المشتري ثمن المبیع كلما تقدم إنجاز البناء

ل من خلال هذین التعریفین نستنتج أن العقدان یختلفان في أن في عقد المقاولة یقوم المقاو 

بتشیید بنایة على أرض مملوكة للمشتري، أما في عقد البیع على التصامیم یقوم بتشیید بنایة على 

.18، ص العمروسي أنور، مرجع سابق- 

- 23سابق، ص نوي عقیلة، مرجع.
- 49قدادة خلیل أحمد حسن، المرجع السابق، ص.
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كما أنه الثمن الذي یدفعه المشتري للمقاول هو ثمن إنجاز البنایة، أما الثمن الذي .أرض مملوكة له

.للمشتريإنجاز البنایة ونقل ملكیتهثمن على التصامیم هویدفعه المشتري في عقد البیع

المطلب الثاني

على التصامیمإبرام عقد البیع 

وتعرفنا على مختلف الخصائص على التصامیم سة مختلف تعریفات عقد البیععدما قمنا بدراب

ذلك من خلال المطلب الأول ، بالتالي سنتناول من میزناه عن العقود المشابهة له و التي یمتاز بها و 

على التصامیم بیع الذي یتفرع منه شروط إبرام عقد الخلال هذا المطلب على كیفیة إبرام هذا العقد 

.الفرع الثانيكذا الآثار المترتبة عند إبرام هذا العقد في ، و الأولالفرع في 

الفرع الأول

التصامیمام عقد البیع على شروط إبر 

المتمثلة في الشروط البیع بتوفر الشروط الموضوعیة و ینعقد هذا العقد كغیره من العقود

السبب، أما الشروط الموضوعیة سنتناول فیها كل من شرط الرضا والمحل و الموضوعیة العامة التي

نسبة للشروط الشكلیة أما بال.الضمانات القانونیةالثبوتیة وتحدید مدة الإنجاز و العناصرالخاصة هي 

ق وتسجیله لدى مفتشیة التسجیل لهذا العقد فتتمثل في تحریر هذا العقد في شكل رسمي لدى موث

.القیام بشهره في المحافظة العقاریةو 

- 21-20ص .سابق، صنوي عقیلة، مرجع.
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على التصامیملشروط الموضوعیة لعقد البیعا: أولا

راجع إلى طبیعة العقد خاصة وذلك م تتوفر فیه شروط موضوعیة عامة و على التصامیعقد البیع

كما أنه عقد ذات خصوصیات وهذه الشروط سندرسها كما یلیك

.الشروط الموضوعیة العامة–1

على التصامیم كباقي عقود البیع الأخر، یتوجب عند إبرامه توفر الأركان العامة لعقدعقد البیع 

.السببالبیع التي هي  الرضا والمحل و 

.الرضا–أ 

بیع لا ینعقد إلا بتطابق إیجاب هذا الشرط  في العقد شرط جوهري و أساس قیامه، فعد الیعتبر 

ا ما نصت علیه المادة ، هذالمشتري بكل الأشیاء التي تدخل ضمن عناصر العقدوقبول البائع و 

فالرضا إذا هي إقتران الإیجاب الصادر من البائع بقبول مطابق له من طرف  .ج.م.من ق59

صادرة من الرضا أن تكون خالیة من العیوب و كما یشترط لصحة .حول المبیع المراد بیعهالمشتري 

هي تطابق إیجاب على التصامیم إذا الرضا في عقد البیع.شخص ذو أهلیة لإبرام هذا العقد

.المشتري حول العقار المراد بیعهو  قبول المرقي العقاريو 

على العناصر المشتريالمرقي العقاري و إرادتي كما تجدر الإشارة أنه یتوجب بعد تطابق 

توجب أیضا یو  .في عقد رسمي یحرر من طرف موثقالإرادة ، إفراغ هذه الثمنالجوهریة كالمبیع و 

.ذلك تحت طائلة البطلانلوظیفیة في العقار المراد بیعه و اتحقیق بعض الشروط التقنیة و 

.المحل–ب

العقود الأخرى هو عدم وجود المحل وقت إبرام العقد، إذ أن ما یمیز عقد البیع على التصامیم و 

عقار مقرر البناء أو في طور البناء، هذا ما یجعل محله الذي ینصب علیه هذا العقد هوالبیع 

-24سابق، ص حسن، مرجع قدادة خلیل أحمد.
-73، ص 1996العقود المسماة، منشورات الحلبي الجامعیة، :قاسم محمد حسنین، القانون المدني.
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هذه العملیة في المبیع و فالمحل إذا هو العملیة القانونیة التي یرید المتعاقدین تحقیقها .مستقبلي

یلتزم المشتري بدفع الثمن،منه حیث یلتزم البائع بنقل الملكیة و ،لطرفینالرئیسیة للتزاماتالإتكمن في 

  .نالثمالمبیع و فالمحل هو 

إلتزام المرقي العقاري هو یم نجد أن محل على التصامهذه القاعدة على عقد البیعوبتطبیق

عملیة تشیید بنایة وفقا لتصامیم المتفق علیها،أما بخصوص محل إلتزام المشتري المستفید من البنایة 

.الثمنا العقد هو البناء و منه فالمحل في هذ.هو دفع ثمن البنایة على شكل أقساط

:البناء–1

عملیة تشیید بنایة أو مجموعة بنایات ":، أنه كل 04-11ن القانون رقم م3/1عرفته المادة 

فالمحل في هذا العقد هو".الحرفي أو المهنيذات الإستعمال السكني أو التجاري أو الصناعي أو

على التصامیم یخضع للقواعد العامة فیما الي فالمبیع في عقد البیعبالتالبناء في طور الإنجاز، 

:التي هيو  یتعلق بالشروط الواجب توفرها في المحل

.أن یكون المحل مستقبلي و محقق-

.أن یكون المحل معین أو قابل للتعیین-

.أن یكون المحل ما یمكن التعامل به-

.حل مشروع غیر مخالف للنظام العامأن یكون الم-

:الثمن–2

فالثمن هو المبلغ على التصامیم،بر محلا لإنعقاد عقد البیع الذي یدفعه المشتري یعتالثمن 

یعد عنصر  فهو إذا النقدي الذي یلتزم المشتري بالوفاء به للبائع مقابل الحصول على المبیع،

   .علإنعقاد عقد البیالطرفین الإتفاق علیهجوهري یجب على 

- 43سابق، ص بوجنان نسیمة، مرجع.
- سابقمن القانون المدني الجزائري، مرجع 95و 94و 92أنظر المواد.
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مع تقدم على التصامیم یقوم بدفع الثمن على شكل أقساط دوریة تتناسب فالمشتري في عقد البیع

تغییر ترتكز في حالة مراجعة الثمن إلى عناصر ا أن ثمن المبیع قابل للمراجعة و كم.أشغال البناء

.الید العاملةمؤشرات الرسمیة للأسعار العتاد و تطور الالتكلفة و 

.السبب–ج

م، فهو یعد شرط التي یقصد الملتزم الحصول علیها وراء رضائه بتحمل الإلتزاالسبب هو الغایة 

فالسبب في عقد البیع  هو السبب الذي أدى إلى إبرامه، بحیث سبب إلتزام .جوهري عند التعاقد

هو  إلتزام المشتري في دفع الثمنسبب الحصول على الثمن، و البائع بنقل ملكیة المبیع للمشتري هو

.الحصول على المبیع

، فسبب إلتزام المرقي العقاري هو على التصامیمطبیق هذه القاعدة على البیعمنه یمكن ت

الحصول على  الثمن أما سبب إلتزام المشتري هو الحصول على البنایة التي تم تشییدها، شرط أن 

كما هو منصوص علیه في للنظام العامغیر مخالف مشروع و یكون السبب الذي أدى إلى التعاقد 

   .م.من ق 98و  97المادتین 

.الشروط الموضوعیة الخاصة–2

ة خاصة تتوفر في عقد البیع إضافة إلى الشروط الموضوعیة العامة هناك شروط موضوعی

.نیةالضمانات القانو ا مدة الإنجاز و على التصامیم، و المتمثلة في العناصر الثبوتیة للمبیع، كذ

:العناصر الثبوتیة للعقد –أ

،فالعناصر الثبوتیة للعقد تتمثل في04-11ن القانون رقم م30حسب ما جاء في نص المادة 

.مشتملاتهاوصف البنایة و الشبكات، أصل ملكیة الأرض، رخصة البناء والتجزئة، شهادة التهیئة و 

- سابق، مرجع 431-13أنظر مرسوم تنفیذي رقم.
- سابق، مرجع 04-11قم قانون رمن 38أنظر م..
- 46سابق، ص بوجنان نسیمة، مرجع
- 76سابق، ص حسنین محمد، مرجع.
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.أصل ملكیة البناء–1

یكون المرقي العقاري مالكا للأرض التي سیتم فیها عملیة تشیید البنایة بموجب أي یشترط أن

"، التي تنص على04-11من القانون 30ذلك عملا بنص المادة و  عقد رسمي یجب أن یتضمن :

أعلاه ، أصل ملكیة  28و  27عقد حفظ الحق و عقد البیع على التصامیم المذكورین في المادتین 

  ..." .الأرض

.رخصة البناء–2

منح بمقتضاها الحق لشخص طبیعي هي القرار الإداري الصادر من سلطة مختصة قانونا، ت

یجب أن تحترم قواعد قانون ئ في أعمال البناء التي دمعنوي بإقامة بناء أو تغییر بناء قائم قبل البأو 

.التعمیر

هذه البناء بل إعتبرها إجراء إداري وضروریة، وتسلم فالمشرع الجزائري لم یعرف رخصة 

29-90من القانون رقم 52هذا ما نصت علیه المادة و . من أجل البدئ في تشیید البناءالرخصة 

تشترط رخصة البناء من أجل تشیید البنایات الجدیدة مهما كان :" على  التعمیرو  المتعلق بالتهیئة 

لتغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منه أو الوجهات الموجودة  و ا  ولتمدید البنایات إستعماله

.التسییجتدعیم و لإنجاز جدار صلب للالمفضیة على الساحات العمومیة، و 

".الآجال التي یحددها التنظیمم في الأشكال و تسلتحضر رخصة البناء و 

- ،غواس حسینة، الآلیات القانونیة لتسییر العمران، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، تخصص القانون العام، كلیة الحقوق
.83، ص 2012قسنطینة، 

- ادرة بتاریخ، ص52عدد .ر.ھیئة و التعمیر،ج، یتضمن قانون الت1990دیسمبر 01، مؤرخ في 29-90قانون رقم
.1990دیسمبر02
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تمام إنجازهامطابقة البنایات و المحدد لقواعد 13-08من القانون رقم 5نصت أیضا المادة 

بناء مسلمة من ت طبیعتها دون الحصول على رخصة یمنع القیام بتشیید أي بنایة مهما كان" :على

".دة قانونا السلطة المختصة في الآجال المحد

على المرقي العقاري حصول ثبت التي تبالإستناد إلى المادتین أعلاه فرخصة البناء هي

فالهدف منها هو حمایة .على التصامیمه ببناء عقار محل عقد البیعإداریة، التي تسمح لرخصة 

حمایة یقام علیه البناء، و ، فهي تعتبر أكبر ضمانة لملكیة البائع للوعاء العقاري الذي سالمشتري

.المشتري من إحتمال قیام البائع ببیع عقار غیر مرخص بناؤه مما یعرضه إلى هدم  عقاره

.رخصة التجزئة–3

یشترط رخصة التجزئة لكل عملیة ":أنه 29-90ن القانون رقم م57جاء في نص المادة 

.تقسیم لإثنین أو عدة قطع من ملكیة عقاریة واحدة  أو من عدة ملكیات مهما كان موقعها

".التنظیمالآجال التي یحددها تحضر رخصة التجزئة وتسلم في الأشكال وبالشروط و 

ولیس للبنایة الفردیة فیقصد منها تجزئة الأرض التي تشكل الوعاء العقاري للمشروع ككل

للقطع الأرضیة تقسیمافالتجزئة هي .تسلم طبقا للأشكال المنصوص علیها في القانونوحدها، و 

قیة لوحدة حقیالهدف من رخصة التجزئة هو تشیید البنایات كما تتطلب قسمةو  . بغرض البناء علیها

.لیس للفضاءعقاریة بطریقة فعلیة وفزیائیة، فهي قسمة للعقار و 

- صادرة 44عدد .ر.ت و إنجازھا، ج، یحدد قواعد مطابقة البنایا2008جویلیة 20، مؤرخ في 13-08قانون رقم ،
.2008أوت 03بتاریخ 

-، إشكالیة العقار ، الملتقى الوطني حول "إنشاء عقد البیع بناءا على التصامیم و ضماناتھ "سي یوسف زاھیة حوریة
فیفري، جامعة محمد 18-17منعقد یومي كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ،"الحضري و أثرھا على التنمیة في الجزائر

.13، ص 2013خیضر، بسكرة، 
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.وصف البنایة و مشتملاتها–4

ور البناء، فالمشرع الجزائري لحمایة بما أن عقد البیع على التصامیم وارد على عقار في ط

ها ضرورة تقدیمه لكل أولو  ة فیما یتعلق بإلتزامات البائعخل في تنظیم هذا العقد ، خاصدالمشتري ت

المتمثلة في تحدید موقعه والأجزاء الخاصة به المشتملات التي تتعلق بالعقار المبیعالمواصفات و 

على التصامیم لعقد وفقا لنموذج عقد البیعتكون مدونة في متن او  . منهاصر المكونة  العنو 

بالتالي لابد على المرقي العقاري من وصف البنایة .431-13رر في المرسوم التنفیذي رقم المق

وصفا دقیقا ذلك من خلال التصامیم المعدة مسبقا من طرف المهندس المعماري مع البیان الوصفي 

للملكیة المشتركة في حالة البنایة الجماعیة، أما بالنسبة للبنایة الفردیة فتضاف إلیها وصف مجموعة 

ترقیم لكل جزء وفقا لما هو دار الفردیة من تحدید لمساحتها و یها المن القطع الأرضیة التي بنیت عل

.مقرر في رخصة التجزئة

.الشبكاتشهادة التهیئة و –5

ذلك من أجل إستفادة كل عقار مقرر بناءه أو في طور البناء من و یعتبر هذا الشرط ضروري 

یخول دون تدفقها فوق سطح مصدر المیاه الصالحة للشرب، كما یجب توفیر جهاز لصرف المیاه 

یجب أن یستفید كل بناء :"أنه29-90ن القانون رقم م7نصت علیه المادة و هذا ما.الأرض

معد للسكن من مصدر المیاه الصالحة للشرب، كما یجب أن یتوفر على جهاز لصرف المیاه دون 

".رمي النفایات على السطح 

.تحدید مدة الإنجاز–ب 

خلال المدة المحددة في  هاالعقاري یلتزم هنا بتحدید مدة إنجاز البناء أیضا بإنهاءفالمرقي 

في نفس الوقت یعتبر ركن أساسي، إذ یترتب على عدم تحدید شتري و هذا یشكل ضمانة للمالعقد، و 

- 131سابق، ص عیاشي شعبان، مرجع.
-49–48ص .سابق، صان نسیمة، مرجع بوجن.
- 28سابق، ص سي یوسف زاھیة حوریة، مرجع.
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ند العقوبات المترتبة عمین العقد أجلا لتسلیم البنایة و فالمرقي العقاري ملزم بتض.المدة بطلان العقد

.431-13التنفیذي رقم تسلیم، وذلك عملا بالمرسوم التأخیر في ال

.الضمانات القانونیة–ج 

ري على التصامیم عل الضمانات القانونیة، إذ یلتزم المرقي العقایجب أن یتضمن عقد البیع

من المرسوم 31ذلك بموجب نص المادة الكفالة المتبادلة، و بالإكتتاب لدى صندوق الضمان و 

المسؤولیات المهنیة للمرقي النموذجي الذي یحدد الإلتزامات و المتضمن الدفتر 85-12التنفیذي رقم 

الدفعات الإجباریة مرقي العقاري تسدید الإشتراكات و یتعین على ال:"التي تنص على و  العقاري

".للترقیة العقاریة الكفالة المتبادلة بصفته مشتركا في صندوق الضمان و الأخرى

إستكمال المشروع ج الذي هو إسترداد الثمن و فالهدف من هذا الضمان هو تحقیق هدف مزدو 

إلى آخر مرحلة، أما بالنسبة  لأهمیته فإنه یختلف حسب صفة المرقي العقاري، بحیث إذا كان 

في حالة عدم إتمام إنجاز البناء من المرقي العقاري شخص طبیعي فهذا الصندوق سیضمن وفاته 

في صندوق سیضمن إفلاسه أو تصفیته أو فال قبل الورثة، أما إذا كان المرقي العقاري شخص معنوي

.حالة إثبات المخالفة في دفع القروض

.على التصامیمالشروط الشكلیة لعقد البیع:ثانیا

الموضوعیة العامة و الخاصة به، فالمشرع لكي ینشأ العقد صحیحا بالإضافة إلى شروطه 

324الجزائري ألزم إفراغ البیوع التي ترد على عقار في شكل رسمي و هذا إعمالا بنص المادة 

بما أن عقد البیع على التصامیم محله وارد على عقار یتوجب على  .ج .م. من ق1مكرر

أن یسجل لدى مفتشیة التسجیل ثق و في قالب رسمي، ویحرر لدى مو المتعاقدین من تحریر هذا العقد

السالف 04-11من القانون 34/1بالإضافة إلى شهره في المحافظة العقاریة، حیث نصت المادة 

- یتضمن الدفتر النموذجي الذي یحدد الإلتزامات و 2012فیفري 20، مؤرخ في 85-12مرسوم تنفیذي رقم ،
.2012فیفري26، صادرة بتاریخ 11عدد .ر.مرقي العقاري، جالمسؤولیات المھنیة لل

 -  29سابق، ص یوسف زاھیة حوریة، مرجع سي.
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"الذكر أنه یتم إعداد عقد البیع على التصامیم في الشكل الرسمي و یخضع للشكلیات القانونیة :

.بالتسجیل و الإشهار "...

.امیمعلى التصتحریر عقد البیع –1

شكل رسمي یتم تحریره لدى على التصامیم في ع الجزائري إفراغ عقد البیعلقد أوجب المشر 

فالرسمیة .04-11من القانون 25هذا ما نصت علیه المادةموثق، وذلك طبقا للأشكال القانونیة و 

عقد : " هو. ج. م. من ق324هذا العقد حسب نص المادة العقد في شكل رسمى و  إفراغإذا تعني 

یثبت فیه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لدیه أو تلقاه من ذوي 

".إختصاصه ن وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطته و الشأ

جل تحریر عند الموثق، من أعلى هذا الأساس یقوم المرقي العقاري بدعوة المستفید من البنایةو     

یشمل الذي یجب أن وفقا للنموذج المحدد بالتنظیم و یكون تحریر هذا العقدو . العقد في ورقة رسمیة

دها على الموثق أن یتأكد من أن الأملاك العقاریة لیست محل نزاع، بعو . كل الشروط السالفة الذكر

لذلك تعتبر الرسمیة في .لى الورقة الرسمیةموثق بالتوقیع عالیقوم الطرفین المتعاقدین والشهود و 

.العقد ركن أساسي لا یقوم بدونها، فالجزاء المترتب عند تخلفه هو البطلان المطلق للعقد

.على التصامیمعقد البیعتسجیل –2

علیها من البدیهي أن كل العقود التي یتلقاها الموثق واجبة التسجیل حسب الترتیبات التي ینص 

كذا قبض الرسوم تین هما مراقبة الإدارة للعقود و قانون التسجیل، بالتالي فالتسجیل یحقق وظیف

سجیل العقد لدى مفتشیة التسجیل لذلك یتوجب على الموثق من ت.القانونیة المفروضة على العق

.صة إقلیمیامختالطابع الو 

- 48سابق، ص بوجنان نسیمة، مرجع.
- 122سابق، ص عیاشي شعبان، مرجع.
- 50سابق، ص بوجنان نسیمة، مرجع.



.نوعیة العقود المبرمة في إطار الترقیة العقاریة:الفصل الثاني

74

لا :" على المتضمن قانون التسجیل105-76من الأمر رقم 75/1حیث تنص المادة 

".دائرة التي یوجد بها مكتبهم یستطیع الموثقون یسجلوا عقودهم إلا في مصالح التسجیل التابعة لل

إعمالا بنص المادة  هذاأجل شهر من تاریخ تحریر العقد و یتوجب علیه أیضا أن یقوم بالتسجیل فيو 

یجب أن تسجل عقود الموثقین في :"المتضمن قانون التسجیل التي تنص105-76من أمر 58/1

.أدناه64بإستثناء الحالة المنصوص علیها في المادة أجل شهر إبتداءا من تاریخها 

في حالة عدم التسجیل في الأجل المحدد، تطبق على الموثق العقوبات التأدیبیة دون المساس و 

من الأمر 252وحسب نص المادة ".رى المنصوص علیها في القوانین العقوبات الأخبتطبیق 

من ثمن البیع الصافي، 5المتضمن قانون التسجیل، أن رسم التسجیل یقدر ب 76-105

كما أن هذه .x5الموثقمستحقات +ثمن المراجعة+الثمن التقدیري:وتحتسب بالطرقة التالیة

.البیع العقاریة المخصصة للإستعمال السكني في إطار نشاطات الترقیة العقاریةالمادة تعفي عقود 

.شهر عقد البیع بناءا على التصامیم–3

على التصامیم لدى موثق و تسجیله عند مفتشیة التسجیل، یجب عد أن یتم تحریر عقد البیع ب

04-11ن القانون رقم م34/1المادة أن یتم شهره في المحافظة العقاریة، و ذلك إعمالا بنص 

.اللتان تشیران إلى أن عملیة الشهر العقاري هو شرط لإنتقال الملكیةم  ،ج ,من ق793والمادة 

تمام عملیة الشهر العقاري تنتقل الملكیة من المرقي العقاري إلى المشتري، غیر أن یترتب عند ف     

وهذا بمجرد التوقیع على العقد التصرف،حق الإنتفاع و ملكیة الرقابة دون هذا الأخیر تنتقل إلیه 

- 18، صادرة بتاریخ 81ر عدد .قانون التسجیل، ج، المتضمن 1976دیسمبر 09، مؤرخ في 105-76أمر رقم
.1976دیسمبر 
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شهره قبل الإنجاز أما بعد الإنجاز ستستكمل له إنتقال الملكیة من أجل الإنتفاع به والتصرف و 

.فیه

على التصامیم إلا أنه تنتقل نایة أثناء إبرام عقد البیعمنه نستنتج أنه رغم عدم تواجد الب

محققة لوجود هذا ما یبرر لنا أنه إعتبر البنایةشتري بعد عملیة الشهر العقاري، و الملكیة العقاریة للم

من جهة، ومن جهة أخرى یقوم بتشجیع المشترین على المخولة في هذا العقدقانونیةالضمانة ال

الطلب على المساكن ى الدولة وذلك بسبب كثرةإقتناء مساكن بناءا على تصامیم لتخفیف العبئ عل

.التساهمیةالإجتماعیة و 

الفرع الثاني

معلى التصامیآثار إبرام عقد البیع

كل على التصامیم عقد ملزم لجانبین، بالتالي تترتب عند إبرامه إلتزامات على عاتق عقد البیع 

على التصامیم تختلف عن إلتزامات البائع في یع لكن إلتزامات البائع في البالمشتري، من البائع و 

بل المبیع، بینما في البیع البیع العادي الذي یلتزم بنقل الملكیة للمشتري الذي یلتزم بدفع الثمن مقا

كذا الإلتزام ببعض الضمانات عقاري الإلتزام بإنجاز البنایة و على التصامیم ترد في عاتق المرقي ال

امات المشتري في البیع لتزامات المشتري في هذا العقد لا تختلف عن إلتز الخاصة بهذا عقد، بینما إ

:ري والمستفید سنتناولها كما یليللتعرف أكثر على إلتزامات كل من المرقي العقاو . العادي

إلتزامات المرقي العقاري :أولا

قاریة علترقیة الالنصوص المنظمة لإلتزامات المرقي العقاري قد نظمه المشرع الجزائري في 

والتي تتمثل في إلتزامه بنقل الملكیة، الإلتزام بإنجاز البنایة والإلتزام بالضمان و التي سنتناولها كما 

:یلي

- 53سابق، ص بوجنان نسیمة، مرجع.
- 31سابق، ص سي یوسف زاھیة حوریة، مرجع.
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.إلتزام المرقي العقاري بنقل الملكیة-1

نقل الملكیة هي أهم إلتزامات البائع في العقد بصفة عامة، الذي هو نقل الحق من شخص 

یلتزم :" هج أنمن ق م 361ضا في نص المادة ، هذا ما جاء أیالذي هو المشتريلشخص آخر 

أن یمتنع عن كل عمل من شأنه أن یجعل لازم لنقل الحق المبیع للمشتري و البائع أن یقوم بما هو 

"نقل الحق عسیرا أو مستحیلا .

لا تتم ألا بعد عملیة الملكیة فیهعلى التصامیم یرد على عقار فإن إنتقال بما أن عقد البیع

التي تشیر إلى أن نقل 793الشهر العقاري هذا وفقا للأحكام المنصوص علیها في المادة التسجیل و 

تشیر و . شهر العقاريالحقوق العینیة التي تقع على عقار لا تتم إلا بعد إنهاء إجراءات الالملكیة و 

لزم المرقي العقاري بالقیام بكل الإجراءات التي ت،04-11من القانون 34أیضا نص المادة 

یتم الذي یجب أن یكون في شكل رسمي و ذلك بعد إبرام هذا العقدنقل الملكیة للمشتري و الضروریة ل

.الشهر العقاريیات القانونیة الخاصة بالتسجیل و إخضاعه لكل الشكل

بیع في طور الإنجاز أي عدم وجود البنایة على التصامیم بإعتبارهنظرا لخصوصیة عقد البیع

الرسومات، فهذه سوى القطعة الأرضیة والتصامیم والنماذج و وقت إبرام هذا العقد بالتالي هناك 

الخصوصیة جعلت نقل الملكیة في هذا العقد ذو طابع خاص، حیث تنتقل الملكیة في هذا العقد 

.تري من التمتع بحق التصرف و الإنتفاع بهبمجرد عملیة الشهر العقاري لكن دون إمكانیة المش

- 78سابق، ص حسنین محمد، مرجع.
- 89سابق، ص زرارة عواطف، مرجع.
- ،الملتقى الوطني حول إشكالیة العقار ،"عقد البیع بناءا على التصامیمضمانات المشتري في "بلجراف سامیة

جامعة محمد ،فیفري18–17، منعقد یومي الحضري و أثرھا على التنمیة في الجزائر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 
.575، ص 2013بسكرة، خیضر،
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في حالة عقد البیع بناءا على التصامیم لا ":أنه04-11من القانون 39حیث نصت المادة 

یمكن حیازة بنایة أو جزء بنایة من طرف المقتني إلا بعد تسلیم شهادة المطابقة المنصوص علیها 

من نفس القانون 34/2و تنص المادة ."المذكورین أعلاه15-08و القانون 29-90في القانونین 

"أنه المذكور في الفقرة السابقة بمحضر یعد حضوریا في نفس م عقد البیع على التصامیم میت:

تسلیم البنایة المنجزة من طرف لحیازة الفعلیة من طرف المكتتب و مكتب التوثیق، قصد معینة ا

."اقدیةالمرقي العقاري طبقا للإلتزامات التع

على التصامیم بمجرد الإشهار رغم عدم وجوده، یة البنایة محل العقد منه نستنتج أنه تنتقل ملك

.تشجیع إستخدام تقنیة البیع على التصامیمضمانة قانونیة لحمایة المشتري و تعتبرفهذه 

.في الوقت المحددالإلتزام بإنجاز البنایة–2

یعد إلتزام اري في عقد البیع على التصامیم و البنایة أول إلتزام للمرقي العقیعتبر الإلتزام بتشیید 

ات الأخرى الناشئة جوهري، ففي حالة عدم الوفاء به من طرف المرقي یستحیل التحدث عن الإلتزام

على التصامیم إلى غایة إنهاء منذ التوقیع على عقد البیع أن التشیید یبدأ منه فعن هذا العقد،

، بناء في الآجال المحددة في العقدفبالتالي یتوجب على المرقي العقاري بإتمام أشغال ال.التشیید

.ذلك لضمان حسن الإنجازقساط كلما تقدمت أشغال الإنجاز و لذلك یتوجب على المشتري بدفع الأ

غیر أن المشرع الجزائري لم یحدد أجلا لإتمام عملیة التشیید بل ترك ذلك لإرادة الأطراف، كما 

تقصیره في حالة عدم إتمام الإنجاز في الآجال إثبات عدم تهاونه و یترتب على المرقي العقاري 

علیه في إلا ترتب على تخلفه في إتمام الإنجاز عقوبات تأخیریة كما هو منصوص ، و المتفق علیه

.04-11من القانون 43/1المادة 

ة في حالة إنتهاء المرقي العقاري من  أشغال البناء یتوجب علیه الحصول على شهادة المطابق

موذج عقد البیع على التصامیم نالذي یحدد431-13المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم 

-575، ص بلجراف سامیة، مرجع سابق.
- 90سابق، ص زرارة عواطف، مرجع.
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لتشریع طبقا لالحصول على شهادة المطابقةیجبالذي جاء في محتواه أنه بعد إتمام أشغال البناء

بمجرد ما یتسلمها من مصالح التعمیر لبائع إیداعها لدى مكتب التوثیق،المعمول به التي یلتزم ا

المقایسات غال البناء بناءا على التصامیم و ، بحیث تسلم شهادة المطابقة عند إنتهاء الأش."المؤهلة

رقم  من القانون 75و 56ا وفقا لما جاء في المواد البناء، هذالتي قدمها المرقي منذ طلبه رخصة

لحمایة المشتري من كل تحایل أو مخالفة للتصامیم انة قانونیة م، كما تعتبر هذه الأخیر ض90-29

.و قواعد البناء من طرف المرقي العقاري

.إلتزام البائع بتسلیم البنایة–3

إلتزام بتسلیم البنایة المشیدة للمشتري في الآجال المتفق یترتب على عاتق المرقي العقاري 

على التصامیم فالتسلیم في البیع .لتسلیمعلیه، فهي واقعة تستلزم إنجاز البنایة حتى ینتقل إلى إلتزام ا

ذو أهمیة خاصة كون أن المشتري لا یستطیع من التحقق من مواصفات البیع بدقة إلا في وقت 

.التسلیم

التصامیم لبنایة المشیدة طبقا للمواصفات و فإلتزام المرقي العقاري هنا هو إلتزامه بتسلیم امنه

ف المشتري حتى یتمكن من المتفق علیها، أما بالنسبة لكیفیة التسلیم فیتم بوضع المبیع تحت تصر 

كما إشترط .كدون عائق ولو لم یسلمه تسلیما مادیا ما دام البائع قد أعلمه بذلالإنتفاع بهحیازته و 

هذا طبقا لما جاء في ر و تأخیالعقوبات المترتبة عن اللجزائري من تحدید آجال التسلیم و المشرع ا

یؤدي كل :"أنه04-11ن القانون رقم م43، حیث تنص المادة 431-13التنفیذي رقم المرسوم 

إلى عقوبات التأخیر التي یتحملها تأخیر عن التسلیم الفعلي للعقار موضوع عقد البیع على التصامیم 

."المرقي العقاري

 -MALINVAUD Philipe et JESTAZ Philipe, Droit de la Promotion Immobilière, 5 éd, Dalloz, paris, 1991, p 32 .
- مرجع سابقمن القانون المدني الجزائري،367أنظر المادة.
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أن آجال :"آجال تسلیم البنایة بحیث نص على431-13كما أنه حدد المرسوم التنفیذي رقم 

تسلیم البنایة أو جزء من البنایة للمقتني یبدأ سریانه، إبتداءا من یوم التوقیع على عقد البیع على 

:التسلیم إلى مراحل محددة على النحو التاليویتم تقسیم آجال .التصامیم

.مرحلة إتمام الأساسات-1

.مرحلة إتمام الأشغال الكبرى-2

.إتمام كافة الأشغال مجتمعة-3

."الإتمام الكامل للأشغال و التسلیم النهائي للمسكن-4

كما أنه في حالة تسجیل تأخیر في التسلیم في الأجل المذكور یمكن للمقتني معاینة عدم 

كما تترتب على المرقي عقوبات .الحیازة عن طریق محضر قضائي طبقا للتنظیم المعمول به

.من نفس المرسوم أعلاه 6و  5تأخیریة و یتم معاینتها وفقا للمواد 

.الإلتزام بالضمان–4

بخصوص عقد بأن یضمن للمشتري ملكیة المبیع والإنتفاع به، و یلتزم المرقي العقاري كأي بائع 

العیوب البیع على التصامیم فإنه یخضع في بعض الإلتزامات إلى القواعد العامة للبیع كضمان

بالإضافة للقواعد العامة هناك ضمانات خاصة یمتاز .الإستحقاقالخفیة وضمان عدم التعرض و 

الضمان العشري الذي قد والتي هي ضمان حسن الإنجاز وضمان حسن سیر التجهیزات و بها هذا الع

:التي سنتناولهم كما یليو یعتبر أهم ضمانة في هذا العقد، 

.ضمان حسن سیر إنجاز البنایة–أ 

وفقا للقواعد العامة فإن المرقي العقاري یلتزم في علاقاته مع المشتري بتحقیق نتیجة وهي أن 

یتوجب على المرقي العقاري من ضمان التنفیذ الجید إنجاز بالتالي .یسلمه عقار خال من العیوب

طبقا بضمان العیوب ذلك و   قصد إصلاح العیوب البناءللأشغال ویلتزم بتنفیذ الأشغال الضروریة 

- 55سابق، ص سرایش زكریا، مرجع.



.نوعیة العقود المبرمة في إطار الترقیة العقاریة:الفصل الثاني

80

من 26/3التي تناولها المشرع الجزائري في المادة و  ،431-13التنفیذي رقم لما جاء في المرسوم 

شهادة المطابقة لا تعفیان من المسؤولیة غیر أن الحیازة و :"التي تنص على04-11القانون 

از التي التي قد یتعرض لها المرقي العقاري ولا من ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجالعشریة 

."المرقي العقاري طیلة سنة واحدیلتزم بها 

كما یتوجب على المرقي العقاري إتخاذ كل التدابیر التقنیة والقانونیة الضروریة من أجل تسهیل

.ضمان كل العیب فیه من أجل الحفاظ علیهالتكفل بتسییر الإنجاز العقار و 

.ضمان حسن سیر التجهیزات–ب 

فهذا الضمان یرد على كل العناصر التجهیزیة القابلة للفك أو الفصل عن البنایة دون تلف، 

تشغیل مجموع الأجهزة من الآلات والأدوات المیكانیكیة والكهربائیة حیث تكون محل لضمان حسنت 

كل ما یتم تركیبه بالمبنى شریطة إمكانیة فصله ونقله من دون أن یصیب العقار أي تلف  و 

44یقوم المرقي العقاري بضمان حسن سیر التجهیزات طبقا لما جاء في المادة ف .مثلاكالأبواب

أو حسن /تحدد تنفیذ الأشغال الضروریة لإصلاح عیوب البناء و:"التي تنص04-11من القانون 

   ." أعلاه 26سیر عناصر تجهیزات البنایة بموجب العقد المذكور في المادة 

العامة هنا أن المرقي العقاري یلتزم لمدة سنة بضمان الإنهاء الكامل لأشغال البناء فالقاعدة     

المقصود بالإنهاء الكامل لأشغال البناء هو رفع من نفس القانون أعلاه ، و  26/3ة وفقا لنص الماد

إصلاح العیوبى إثر الإستلام المؤقت للأشغال و التحفظات التي تم إبداؤها من قبل المستفید عل

منه فهذا المصطلح یشمل كل من ضمان حسن .الملاحظة قبل الإستلام النهائي للمشروع العقاري

.یر الإنجاز و حسن سیر التجهیزاتس

- سابق، مرجع 04-11قانون من 48أنظر م.
- 34سابق، ص سي یوسف زاھیة حوریة، مرجع.
- سابق، مرجع 04-11من قانون 3/13أنظر م.
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إن خطورة و جسامة الأضرار الناجمة عن تهدم المباني جعلت المشرعین لا یكتفون بإخضاع 

هي مسؤولیة المشیدین لهذه المباني إلى القواعد العامة في المسؤولیة بل أخضعهم لمسؤولیة أخرى 

عقاري یته المدنیة في المجال الفالمرقي العقاري یلتزم لفائدة المكتتب بمسؤول.المسؤولیة العشریة

ي لكل من المهندسین المعماریین متابعة الضمان عن طریق التأمین العشر ویتولى مهمة المراقبة و 

بل التضامن یصرح أنه قوالمقاولین والعمال القطعیین والمدعوین والمشاركین في إنجاز البنایة  و 

.لا یمكن أن ینسب إلیهالغیر إلا إذا حصل خطأ معهم  تجاه المقتني و 

المقاول متضامنین ما المهندس المعماري و یضمن:"من ق م ج أنه554فنصت علیها المادة 

یحدث خلال عشرة سنوات من تهدم كلي أو جزئي فیما شیداه من مباني أو أقاماه من منشآت ثابتة 

.أخرى و لو كان التهدم ناشئ عن عیب في الأرض

المنشآت من عیوب ة ما یوجد في المباني و رة السابقویشمل الضمان المنصوص علیه في الفق

.سلامتهترتب علیها تهدید متانة البناء و ی

.تبذأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل الهائيو    

نصت و ." هذه المدة على من قد یكون للمقاول حق الرجوع على المقاولین الفرعیینلا تسري و    

تق مكاتب الدراسات والمقاولین تقع المسؤولیة العشریة على عا:"أنه04-11من القانون 46المادة 

المتدخلین الآخرین الذین لهم صلة بصاحب المشروع من خلال عقد في حالة زوال البنایة أو جزء و 

."جراء النوعیة الردیئة لأرضیة الأساسمنها جراء عیوب في البناء بما في ذلك 

ین ه نستنتج أن المسؤولیة العشریة هي ضمان المهندسمن خلال هاتین المادتین أعلا

هذا ما نجده في سنوات و 10ذي قاما بتشییده لمدة في حالة تهدم البناء الالمقاولینالمعماریین و 

ة تقع ، نجد المسؤولیة العشری04-11من القانون 46أما في المادة .من ق م ج أعلاه554المادة 

.لأشخاص الذین لهم صلة به بموجب عقدكل اعلى عاتق المرقي العقاري و 

- سابق، مرجع 431-13أنظر مرسوم تنفیذي رقم.

.الضمان العشري–ج
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یتحمل المرقي العقاري خلال مدة عشرة :"أنه85-12من المرسوم التنفیذي 30تنص المادة و       

أي متدخل ه التضامنیة مع مكاتب الدراسات والمقاولین والشركاء والمقاولین الفرعیین و سنوات مسؤولیت

",في حالة سقوط البنایة كلیا أو جزئیا بسبب عیوب في البناء بما في ذلك رداءة الأرض

، نجد أن 85-12لتنفیذي رقم من المرسوم ا30مو 04-11من القانون 46ممن خلال 

8كما أضافت المادة .المشرع الجزائري قد وسع من نطاق الأشخاص الملزمون بالمسؤولیة العشریة

قیة العقاریة بمراقبة الضمانات یتكفل المتعامل في التر :"نموذج عقد البیع على التصامیم بنصهامن 

عشري لكل المهندسین المعماریین والمقاولین والعمال القطعیین متابعته عن طریق التأمین الو 

لمشتري رف بالتضامن معهم إزاء ایصرح أنه یقبل التصوین للمشاركة في إنجاز البنایة و المدعو 

."أن بنسب إلیهالأطراف الأخرى إلا إذا حصل خطأ لا یمكن و 

ویشترط لإعمال المسؤولیة العشریة الشروط المتمثلة في أن یقع التهدم الكلي أو الجزئي للبنایة 

خلال مدة العشر السنوات إبتداءا من إنتهاء أشغال الكشف عن العیوب المهددة لسلامة البناء أو

من ق م ج، أن یستفید من إعمال المسؤولیة العشریة للمرقي العقاري 554البناء طبقا للمادة 

أن ترفع دعوى المسؤولیة .04-11من القانون 49/3المالكون المتوالون على البنایة طبقا للمادة 

3، خلال دخلین في المشروع العقاري نظرا للتضامن بینهمالعشریة على المرقي أو على أحد المت

.سنوات یتم إحتسابها من وقت وقوع التهدم أو إكتشاف العیب المهدد لسلامة البنایة

نستنتج من كل هذا أن الهدف من المسؤولیة العشریة هو ضمان العیوب الخفیة و تهدم البناء 

.في تشیید البناءعلى وجه التضامن بین جمیع المتدخلین 

- سابقمرجع .من القانون المدني الجزائري557أنظر م.
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الإلتزام :إلتزمات المشتري في عقد البیع على التصامیم تتمحور حول عنصرین أساسیین هما

.المبیع و ضمان الملكیة المشتركةبدفع الثمن و الإلتزام بالتسلم 

.الإلتزام بدفع الثمن–1

المتعاقدینعلیهدفعه المشتري وفقا لما إتفق یتممبلغ من النقودفالثمن كما عرفناه سابقا هو 

ن یكون مبلغ من یجب أالتي ناقشناها سابقا بالتفصیل، و في العقد، أو وفق لأسس تحدید الثمن 

.لا تافهاالنقود ومقدرا وقابل للتحدید وجدیا لا صوریا و 

فالثمن یتم تحدیده وتقدیره من قبل أطراف العقد فا عن البیع العادي، فالبیع على التصامیم خلا

من 5هذا طبقا لنص المادة تبعا لمراحل تقدم أشغال البناء و یتم دفعه على شكل اقساط مجزئة و 

ا الإلتزام من حیث تقدیر الثمن على هذا الأساس سنتناول هذو . عقد البیع بناءا على التصامیمنموذج 

:مراجعته ثم كیفیة دفعه على ما یليو 

.تقدیر الثمن و مراجعته–أ 

یتم تقدیر ثمن البیع عادتا حسب تكلفة الإنجاز، غیر أن البائع یقدر هذه التكلفة بشكل تقدیري 

بحیث طبقا لنص المادة .عند إبرام العقد، منه فالثمن یقدر بشكل تقریبي كما أنه قابل للمراجعة

حسب أنه یتم ضبط تسدید سعر البیع في عقد البیع على التصامیم ، 04-11من القانون 38/1

ة مراجعة بإعتبار هذا العقد من العقود الزمنیة فالمشرع الجزائري أجاز إمكانیو . ل البناءتقدم أشغا

الثمن بإتفاق الأطراف وكذا حسب تغیر المعطیات والمتعلقة بسعر التكلفة وتطویر المؤشرات 

التي من شأنها أن تؤدي إلى الإخلال یمكن تجنبها و الظروف الطارئة التي لا، بإستثناء الرسمیة

كحد أقصى من 20بالتوازن الإقتصادي للمشروع، كما أنه لا یمكن أن یتجاوز ثمن المراجعة 

أي أنه في حالة ما .من نفس القانون38/3السعر المتفق علیه في البدایة وهذا طبقا لنص المادة 

-186سابق، ص حمد حسن، مرجع قدادة خلیل أ.
- 98سابق، ص بوجنان نسیمة، مرجع.

.إلتزامات المشتري:ثانیا
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الكیفیات التي یسمح و  بیع، یجب أن تبرر صیغة مراجعته وتتم غي الحدود ة سعر الإذا تقرر مراجع

.بها القانون

.كیفیة دفعه–ب

الدفع فیه، فالمشرع الجزائري في عقد البیع على التصامیم ترك لإرادة أطراف العقد تحدید كیفیة 

من نفس 42و هذا ما نصت علیه المادة المشتري بدفع الثمن دفعة واحدةشریطة أن لا یقوم

أن المرقي العقاري لا یمكن أن یقبل أي تسبیق أو إیداع أو إكتتاب أو قبول :"القانون أعلاه على 

."سندات تجاریة مهما كان شكلها قبل توقیع عقد البیع على التصامیم أو قبل تاریخ إستحقاق الدین

أنه عدم قبول المرقي العقاري لأي تسبیق لا یكون من نفس القانون 47كما جاء في نص المادة 

یجب أن یتم الدفع في شكل أقساط دوریة مكونا للدیون المنتظمة یعتبر من أخلاقیات المهنة، و 

وتدفع حسب  تقدم أشغال البناء، بحیث إذا إنتهى المرقي من تشیید البنایة و قام بتسلیمها للمشتري 

.فهو ملزم بدفع باقي الثمن

من المرسوم 3ذلك بموجب المادة ري بتحدید كیفیة دفع سعر البیع و إلا أنه قام المشرع الجزائ

أثناء إبرام عقود البیع على التصامیم یتم تسدید سعر :"، التي تنص على أنه431-13التنفیذي رقم 

:الملك العقاري حسب حالة تقدم أشغال الإنجاز في الحدود الآتیة

.ر البیع عند توقیع العقدمن سع20دفع -

.من سعر البیع عند الإنتهاء من الأساسات15دفع -

.من سعر البیع عند الإنتهاء من الأشغال الكبرى35دفع -

."الحیازةمحضر ند إعدادعالذي هو الرصید المتبقى من سعر البیع و یتم دفعه 5دفع -

بة التأخیر على البائع بحق توقیع عقو في حالة عدم التسدید خلال المدة المحددة، یحتفظو       

.04-11المحدد طبقا للقانون المبلغ المستحق و 

- سابق، مرجع 431-13أنظر مرسوم تنفیذي رقم.
- 581سابق، ص بلجراف نسیمة، مرجع.
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یتم دفع الثمن في البیع على في المعاملات نستنتج أنه یجب أنإنطلاقا من قاعدة التوازن 

.في أقساط دوریة موازاة مع تقدم مراحل أشغال البناءالتصامیم 

.الإلتزام بالتسلم و إحترام نظام الملكیة المشتركة–2

أن یضع المشتري هو إن مثل هذا الإلتزام یقابله إلتزام البائع بتسلیم المبیع، أما الإلتزام بالتسلم 

والزمان أما بالنسبة لتسلم المشتري للمبیع فیكون في المكان .یحوزه حیازة حقیقیةیده على المبیع و 

اط منه یمكن أن نستنتج أهم النق.من ق م ج394هذا ما نصت علیه المادة علیه في العقد و المتفق 

  :هيالتي تترتب عند تسلم المبیع و 

.إستحقاق القسط الأخیر من ثمن المبیع-

.محضر التسلم النهائي للبدء في إحتساب مدة الضمان العشري إعداد-

.إنتقال ملكیة التصرف و الإنتفاع للعین المبیعة-

كما یلتزم المشتري بعد تسلم المبیع إحترام نظام الملكیة المشتركة بحیث تم تعریف هذه الأخیرة 

حالة قانونیة تحتوي على عقار مبني أو مجموع عقارات مبنیة، :"من ق م ج أنها743في المادة 

تتم إدارة و ..." خاص به و جزء مشترك بینهمتكون ملكیة مقسمة بین عدة أشخاص و لكل مالك جزء

لتالي على جمیع الشركاء إدارته وحفظه ودفع باشتركة حسب إدارة المال الشائع، و الأجزاء الم

لكل شریك .من ق م ج745كما تتیح المادة .من ق م ج719هذا عملا بالمادة الضرائب علیه و 

المشتركة، شرط أن لا كذا الأجزاء الخاصة و حصته و الحق في التمتع بالأجزاء الخاصة التابعة ل

ن القانون م50كما تصت المادة .الآخرین أو یلحق ضررا بما أعد له العقاریمس بحقوق الشركاء 

تسدید كل المساهمات ام بنود نظام الملكیة المشتركة و ، أنه یجب على المستفید من إحتر 04-11رقم 

.التي تقع على عاتقه

- 34سابق، ص سي یوسف زاھیة حوریة، مرجع.
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بیع بالإیجارعقد ال

المرسوم و  35-97البیع بالإیجار قام المشرع بإستحداثه بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

بحیث یعد البیع بالإیجار طریق من طرق إكتساب الملكیة العقاریة ، 105-01التنفیذي رقم 

التجاري بعد إقرار ني أو حسب الصیغة التي تسمح بالحصول على المسكن أو محل للإستعمال المه

توب یتضمن شروط البیع یصبح مالكا له بعد إنقضاء مدة الإیجار المحددة في إطار بیع مكشرائه و 

لمن لا یمكن أو لم یسبق ر هذا العقد موجهطاأن البیع في إكما.إلتزامات طرفي العقدبالإیجار و 

ن الدولة لبناء مسكن أو له أن تملك محل ذات إستعمال سكني ولم یستفد من مساعدة مالیة م

.لشرائه

في المجتمع الجزائري فهذا یقتضي الإیجار موضوع جدید في التشریع و بمناسبة أن عقد البیع ب

ه مختلف الذي یندرج فیالمطلب الأوللنا دراسة هذا الموضوع من ناحیة التطرق إلى مفهومه في 

سندرسه من ناحیة و  تمییزه عن العقود المشابهة له،إستخلاص خصائصه كذا التعریفات المتعلقة به و 

ر الذي یندرج فیه كل من شروط إبرامه كذا التطرق إلى الآثاالمطلب الثانيكیفیة إبرامه في

.المترتبة عند إبرام هذا العقد

- یحدد شروط و كیفیات بیع الأملاك ذات الإستعمال السكني 1997جانفي  14، مؤرخ في 35-97مرسوم تنفیذي رقم ،
و إیجارھا و بیعھا بالإیجار و شروط بیع الأملاك ذات الإستعمال المھني و غیرھا التي أنجزتھا دیوان الترقیة و التسییر 

عدد .ر.ینة العامة أو بتمویل مضمون منھا و المسلمة بعد شھر أكتوبر، جالعقاري بتمویل قابل للتسدید من حسابات الخز
  ملغى. 1997جانفي  15، صادرة بتاریخ 04
- سابق، مرجع 105-01مرسوم تنفیذي رقم.
-توزیع، بن عبیدة عبد الحفیظ، إثبات الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة في التشریع الجزائري، دار ھومة للنشر و ال

.143، ص 2000الجزائر، 
- مرجع سابق105-01نفیذي رقم تمن مرسوم 4أنظر م ،.

المبحث الثاني
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الفرع الأولفي  تعریفاتهمختلفتناولهذا العقد كغیره من العقود للتعرف علیه أكثر یجب 

و القیام بتمییزه مع العقود المشابهة له الفرع الثانيإستخلاص أهم الخصائص التي یمتاز بها في و 

.الفرع الثالثفي 

الفرع الأول

تعریف عقد البیع بالإیجار

شریعیة تالالناحیة الفقهیة و علنا ندرسه منلتعریفه أكثر هذا ما یجبسبب الطبیعة المركبة للعقد و 

:ذلك كما یليأجل التوصل إلى تعریف موحد له و ذلك منو 

ریف الفقهي لعقد البیع بالإیجارعالت: أولا 

فقهیة متعلقة بعقد البیع بالإیجار أین إخترنا بعضا منها حتى نتمكن من یفتعارهناك عدة 

.الوصول لتعریف هذا العقد 

البیع الإیجاري الذي ینصب على عقار، بحیث بعد إنتهاء":البیع بالإیجار هو عقدالفقه  یعرف

الإتفاق الذي بموجبه ":أنهیعرفو . "یصبح بیعامدة الإیجار أو بعد سداد الأقساط المتفق علیها

في صورة إیجار مقابل مبالغ یسلم أحد الطرفین شیئا معین للطرف الآخر لینتفع به في فترة معینة 

مالیة دوریة محددة، ثم یصبح هذا العقد بیعا یتملك بموجبه المنتفع الشيء الذي بیده ، إما بسداد 

ي یرید العقد الذ" :أنهیعرف أیضا و .  "لكل المبلغ المتفق علیها أو بإعلان رغبته في الشراء

یصبح بیعا في حالة أن یتم الوفاء بكل الثمن و إلى البیع معا، فهو إیجار المتعاقدین فیه الإیجار و 

فكل هذه التعاریف الفقهیة تتقارب فیما بینها، بحیث تتفق كلها على أن عقد ."الوفاء بآخر قسط

المشتري المستأجر، على أن یلتزم المشتري المستأجر ار هو إتفاق بین المؤجر البائع و البیع بالإیج

- ،22، ص 2006حمدي أحمد سعید أحمد، عقد البیع الإیجاري، دار الكتب القانونیة، مصر.
- ،29مرجع نفسھ، ص حمدي أحمد سعید أحمد.
- 15سابق، ص حسنین محمد، مرجع.

المطلب الأول

مفهوم عقد البیع بالإیجار
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یصبح ملكا للمبیع حین یدفع آخر كل أجرة یدفعها للمؤجر البائع، و شبأن یلتزم بدفع ثمن المبیع على 

.أجرة

عقد یلتزم بموجبه البائع للمشتري بتحویل ملكیة أو جزء من عقار "منه فعقد البیع بالإیجار هو

إلى تاریخ  تحقیق الشراء برضاه وهذا عند مقابل أجرة متقطعة من ثمن المبیع، و دفع أجرة الإیجار 

."إنتهاء مدة الإیجار

تعریف المشرع الجزائري لعقد البیع بالإیجار:ثانیا

ذي یلتزم العقد ال:" السالف الذكر، أنه35-97یذي رقم من المرسوم التنف7تنص المادة 

أن یحول ملكا عقاریا ذا إستعمال المؤجرالمالك التسییر العقاري بإعتباره بموجبه دیوان الترقیة و 

.حسب شروط هذا المرسومري إثر فترة تحدد بإتفاق مشترك و سكني لأي مشت

التنظیم و  الشهر وفقا للتشریعیحرر العقد حسب الشكل الرسمي ویخضع لإجراءات التسجیل و 

.المعمول به

قاري بصفته مالك العقار بكل حقوقه التسییر العتفق علیها یحتفظ دیوان الترقیة و خلال الفترة المو     

سیما في مجال و إلتزاماته، أما المستأجر المشتري فیحتفظ بكل الإلتزامات المرتبطة بالمستأجرین لا 

البیع بالإیجار :"، أن105-01التنفیذي رقم من المرسوم 7تنص المادة و  ."ة الأعباء المشترك

صیغة تسمح بالحصول على مسكن بعد إقرار شرائه بملكیة تامة بعد إنقضاء مدة الإیجار المحددة 

".في إطار عقد مكتوب

إنقضاء بعدر هو عقد إیجار في بدایة العقد و یجامن هاتین المادتین أعلاه نستنتج أن البیع بالإ

لت عملیة كما أنه في المادة الأولى خو .لمسكن یصبح عقد بیعقرار المشتري بشراء امدة الإیجار و 

ع لوكالة الوطنیة لتحسین التسییر العقاري أما في المادة الثانیة خولت عملیة البیالبیع لدیوان الترقیة و 

ذلك عندالعقد صیغة للبیع و عتبر هذا في المادة الثانیة إالمشرع الجزائري كما أن .تطویرهالسكن و 
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ذلك عندما نص ة الأولى إعتبر هذا البیع عقدا و لیس عقد عكس في المادو " صیغة"كلمة  هلاإستعم

"م بموجبهعقد یلتز "المشرع أنه 

ریفا شامل للبیع عتعریف المشرع الجزائري نستخلص تمن خلال كل من التعریف الفقهي و 

طار یحدده منجز في إالشتري على بیع سكنو  عقد یتفق بمقتضاه المرقي العقاري":أنهبالإیجار 

القانون على أن یلتزم المشتري دفع أقساط دوریة خلال مدة الإیجار  وتنتقل الملكیة للمشتري بمجرد 

".تسدیده للقسط الأخیر

الفرع الثاني

خصائص عقد البیع بالإیجار

ه و یمتاز عقد البیع بالإیجار بمجموعة من الخصائص التي تمیزه عن بعض العقود المشابهة ل

:هي كما یلي

:عقد محله عقار–1

ملیة البیع بالإیجار طریقة لإكتساب ملكیة عقاریة، و ذلك بعد إقرار المشتري المستأجر تعتبر ع

برغبته في الشراء بعد إنقضاء مدة الإیجار المحددة في عقد مكتوب، ویرد على عقار ذات إستعمال 

.سكني ومنجز بأموال عمومیة

:عقد ملزم لجانبین–2

المشتري المستأجر إذا هما المتعهد بالترقیة العقاریة و بصفة عامة بما أن هذا العقد له طرفین 

یقوم العقاریة بتسلیم العین المؤجرة و المتعهد بالترقیة تقع علیهما إلتزامات متقابلة، بحیث یلتزم 

.شكل أقساط دوریة متفق علیهالمشتري المستأجر بدفع بدل الإیجار خلال مدة محددة في 

- سابق، مرجع 105-01من مرسوم تنفیذي رقم 2أنظر م.
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بین عقد البیع و عقد الإیجار، یعتبر عقد البیع بالإیجار هو عقد مركب لأنه عبارة عن مزیج

.تج لآثارهذلك لیصبح عقد واحد منو 

.د من عقود الزمنعق – 4

ة سن20الإیجار فیه لا تتجاوز یعتبر عقد البیع بالإیجار عقد من عقود التصرف ذلك لأن مدة 

.105-01المرسوم رقم من8ذلك إعمالا بالمادة و 

:عقد شكلي–5

عقار، بالتالي طبقا للقواعد العامة فإنه یتوجب على طرفي بما أن عقد البیع بالإیجار وارد على 

هذا ما لعقارین و كل رسمي یخضع لإجراءات التسجیل والشهر االعقد أن یقوم بإفراغ إرادتیهما في ش

لرسمي و یخضع یحرر العقد حسب الشكل ا:"انه35-97من المرسوم رقم 7نصت علیه المادة 

من المرسوم رقم 2تنص المادة و  ".التنظیم المعمول بهلإجراءات التسجیل والشهر وفقا للتشریع و 

...أنه 01-105 من  25ادة المبالإضافة إلى ".یكون عقد البیع بالإیجار وفقا لعقد مكتوب:"

یجب أن یكون لبیع من طرف المرقي العقاري موضوع عقد یعد قانونا ...:"أنه04-11القانون رقم 

".في الشكل الرسمي

الفرع الثالث

تمییز عقد البیع بالإیجار عن بعض العقود المشابهة له

ها یمكن أن بالإستناد علییمتاز بها عقد البیع بالإیجار و بعد إستخلاصنا لأهم الخصائص التي

:التي سنعرض لها كما یلينمیز بین هذا العقد والعقود المشابهة له و 

- 30سابق، ص حمدي أحمد سعید أحمد، مرجع.

:عقد مركب–3
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عقد البیع یعرف بأنه ذلك العقد الذي یلتزم فیه البائع بنقل الملكیة للمشتري الذي یلتزم بدوره دفع 

ا أم. ن ق م جم351هذا ما نصت علیه المادة إلتزامات المتعاقدین متقابلة و ي أ".الثمن نقدا

أنه تنشأ ،105-01التنفیذي رقم من المرسوم 8إعمالا بالمادة بالنسبة لعقد البیع بالإیجار و 

كل من المتعاقدین، لكن الثمن الذي یدفعه المشتري هو على شكل أقساط تدفع إلتزامات على عاتق 

.دة المحددةدوریا في الم

منه فالفرق بین العقدین هو أن في عقد البیع العادي إنتقال الملكیة فیه تكون مباشرة بعد 

إبرامه، أما في عقد البیع بالإیجار فالملكیة لا تنتقل فیه إلا بعد تسدید القسط الأخیر وهذا إعمالا 

.من نفس المرسوم أعلاه19بالمادة 

بالإیجار مع عقد البیع بالتقسیطتمییز عقد البیع :ثانیا

من المبیع على شكل أقساط دوریة البیع بالتقسیط هو إتفاق الطرفین المتعاقدین أن یتم دفع ث

من ق 363ما نصت علیه المادة عند إستیفاء القسط الأخیر تنتقل ملكیة المبیع للمشتري، و هذاو 

  .م

و ذلك منه فالفرق بین العقدین  هو أن في البیع بالتقسیط إنتقال الملكیة فیه یكون بأثر رجعي 

إذا وفى :" ...من ق م ج بنصها 363رغم سداد المشتري لجمیع الأقساط و هذا ما وضحته المادة 

یة تنتقل لملك، أما البیع بالإیجار فا..."المشتري بجمیع الأقساط یعتبر أنه تملك الشيء من یوم البیع

.105-01ن المرسوم رقم م8هذا إعمالا بالمادة الأقساط و بأثر فوري بعد تسدید كل 

تمییز عقد البیع بالإیجار مع عقد الإیجار:ثالثا

الإیجار هو عقد یلتزم المؤجر بمقتضاه أن یمكن المستأجر من الإنتفاع بشيء معین في مدة 

الإیجار عقد :"من ق م ج على أن674، وهذا ما نصت علیه المادة معلومةمحددة لقاء أجرة 

- VRMELLE George, Droit CivilLes Contrats Spéciaux, 3éd, Dalloz, Paris, 2000, p 09.

- 666سابق، ص قاسم محمد حسن، مرجع.

یع بالإیجار مع عقد البیع العاديتمییز عقد الب :أولا
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بشيء لمدة محددة مقابل بدل إیجار معلوم، یجوز أن یحدد بدل یمكن المستأجر من الإنتفاع 

".الإیجار نقدا أو بتقدیم أي عمل آخر

نه بعد إستفاء منه فالإختلاف الموجود بین العقدین هو أن عقد البیع بالإیجار هو عقد تملیك لأ

في الفترة المحددة فتنتقل الملكیة له، أما في عقد الإیجار عند المستأجر المشتري لكل الأقساط

.إنتهاء مدة الإیجار یسترجع المؤجر العین المؤجرة

:ع بالإیجار مع الإعتماد الإیجاريتمییز عقد البی:رابعا

إتفاق تقوم :"، أنهیجاريللإعتماد الإالمنظم09-96من الأمر رقم 10تنص المادة 

بمقتضاه مؤسسة مالیة بشراء أموال معینة، عقاریة أو منقولة ویغلب أن تكون أدوات أو تجهیزات، ثم 

تقوم بتأجیرها للمستفید نظیر أجرة دوریة على أن یكون له الإختیار عند نهایة مدة الإیجار بین 

".إستأجارها  أو ردها للمؤسسة المالیةتملیكها مقابل ثمن معین أو إعادة 

و یكون الدفع على من خلال هذه المادة فالإعتماد الإیجاري هو عقد إیجار في بدایة العقد

الشيء شكل أجرة دوریة في مدة محددة، بعد نهایة مدة الإیجار فللمستفید حریة الإختیار إما تملیك 

أطراف هم الشركة المؤجرة البائع المورد 3یجاري بین ، كما یتم الإعتماد الإإستأجارهاأو إعادة 

.والمستأجر المستفید

لمحل المتعاقد علیه لمدة محددة وبعد إنتهاء هذه منه فالعقدین یتشابهان من حیث الإنتفاع با

أما الإختلاف المتواجد بینهما هو في الإعتماد .إقرار المستأجر المستفید بتملیك الشيءالمدة و 

بینما في عقد البیع المستأجر المستفید أطراف هم الشركة المؤجرة والمورد البائع و  3الك الإیجار هن

، ویختلفان أیضا من المستأجرالمستفید ا المتعهد في الترقیة العقاریة و بالإیجار هنالك طرفین هم

 - 76سابق، ص مدي أحمد سعید أحمد، مرجع ح.
- 14صادرة بتاریخ ، 03ر عدد .، المنظم للإعتماد الإیجاري، ج1996جانفي  10، مؤرخ في 09-96أمر رقم

.1996جانفي
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د محله على عقار اد الإیجاري یر حیث المحل فالبیع بالإیجار یرد محله على عقار بینما في الإعتم

.منقولو 

المطلب الثاني

إبرام عقد البیع بالإیجار

الفرع من خلال هذا المطلب سنتناول كل من الشروط الازمة توفرها لإبرام هذا العقد في 

.الفرع الثانيقد في عهذا ال مالمترتبة عند إبراالآثار، و سندرس الأول

الفرع الأول

بالإیجارشروط إبرام عقد البیع 

لإبرام عقد البیع بالإیجار الوارد على السكنات  یجب أن تتوفر هناك مجموعة من الشروط 

ل البیع، فكل سواء في المستأجر المستفید أم المتعهد في الترقیة العقاریة أم المتعلقة بالسكنات مح

:كما یليهذه سنتناولها 

شروط الواجب توفرها في المستفیدال :أولا

ي العقد هما المستفید المستأجر عقد البیع بالإیجار كغیره من العقود أین تتوفر فیه طرفین ف

لإستفادة المستفید المستأجر من مسكن محل هذا البیع یجب أن د بالترقیة العقاریة لإنعقاده، و المتعهو 

 105- 01م لتنفیذي رقمن المرسوم ا6تتوفر هناك مجموعة من الشروط،و التي نصت علیها المادة 

یتاح البیع بالإیجار لكل شخص لا یملك أو لم یسبق له أن تملك عقارا ذا إستعمال سكني ملكیة :"

5لا یتجاوز مستوى مدا خیله ن الدولة لبناء مسكن أو لشرائه و لم یستفد من مساعدة مالیة مو  كاملة 

.مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون

بالإیجار المنصوص علیه بموجب أحكام هذا المرسوم إلا مرة واحدة لا تتاح الإستفادة من البیع 

".لذات الشخص
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:من خلال هذه المادة فالشروط اللازم توفرها في المستفید لإبرام هذا العقد هي كالتالي

.عدم ملكیة عقار ذات إستعمال سكني–1

سبق له أن تملك عقار ذا أي یجب على طالب الإستفادة من مسكن أن لا یكون مالكا أو

.إستعمال سكني، هذا یعني أن لا یكون مالكا لمسكن أو قطعة أرض معدة للسكن

.عدم حصوله على مساعد مالیة من الدولة–2

فكل شخص إستفاد من مساعدة مالیة من الدولة مهما كان مصدرها لبناء مسكن أو شراءه، فإنه 

غیر المستفیدین من هذه المساعدة المالیة ذلك من أجل تمكین بالإیجار، و یستفید من عقد البیع لا 

.من أجل الإستفادة من السكنات محل هذا البیع

.الدخل المتوسط للشخص–3

مرات من الأجر الوطني 5بحیث نصت المادة أعلاه أنه لا یجب أن یتجاوز دخل المستفید 

الأدنى، فالهدف من تحدید الدخل الأدنى للشخص هذا من أجل تمكین أصحاب الدخل المتوسطة 

لأنهم الذي یتجاوز دخلهم الحد الأدنى و إستبعاد أصحاب الطبقة الدخل العالي من هذا البیع و 

.یستفیدون من السكنات الترقویة

.جار إلا مرة واحدةلا تتاح الإستفادة من البیع بالإی–4

ذلك من تتاح إلا مرة واحدة لذات الشخص و فالإستفادة من السكنات محل البیع بالإیجار لا 

أجل تمكین الغیر المستفیدین من هذا السكن، كما تحقق المنفعة العامة للمجتمع و ذلك بالتخفیف 

ات الأشخاص المقیمین في هذه السكنكما أجاز المشرع إمكانیة الإستفادة من .من أزمة السكن

- 134سابق، ص بوستة إیمان، مرجع.
- لنیل شھادة الماجستیر، تخصص القانون زنوش الطاوس، البیع بالإیجار الوارد على المحلات السكنیة، مذكرة

.45، ص 2011الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، الجزائر، 
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مسكن إیجاري عمومي، شرط أن یلتزم هذا الأخیر برد المسكن المؤجر بمجرد إستلامه للمسكن 

.موضوع البیع بالإیجار

التي هي أعلاه هناك شروط إضافیة و 6مادة بالإضافة إلى الشروط المنصوص علیها في ال

:كما یلي

طار البیع بالإیجار أن یسدد دفعة أولى لا تقل عن في إسكن یجب على كل طالب شراء م-1

25 عدلت هذه ، و من نفس المرسوم أعلاه7هذا ما نصت علیه المادة من ثمن المسكن و

ب على كل یج:"التي تنص147-04المرسوم التنفیذي رقم من 2المادة المادة بموجب 

لا تقل عن ثمن  دفعة أولىطار البیع بالإیجار أن یسدد من یطلب شراء مسكن في إ

.المسكن

:غیر أن تسدید هذه الدفعة الأولى یمكن أن یتم حسب الكیفیات التالیة

10من ثمن المسكن عند الإقرار الثابت بالشراء.

5من ثمن المسكن عند إستلام المستفید من شغل المسكن.

5من ثمن المسكن أثناء السنة الأولى من شغل المسكن.

5من ثمن المسكن أثناء السنة الثانیة من شغل المسكن.

من 8هذا ما نصت علیه المادة سنة و 20لأولى في أجل لا یتجاوز یتم خصم الدفعة ا-2

.نفس المرسوم أعلاه

- سابق، مرجع 105-01من مرسوم تنفیذي رقم 14أنظر م.
-- یحدد ، الذي 105-01، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2004أفریل 21، مؤرخ في 147-04مرسوم تنفیذي رقم

ر عدد .لبیع بالإیجار، جشروط و كیفیات شراء مساكن بأموال عمومیة أو مصادر بنكیة أو أي تمویلات أخرى في إطار ا
.2004جویلیة 04، صادرة بتاریخ 27
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سنة و هذا ما نصت 65یجب أن یتم دفع القسط الأخیر قبل أن یبلغ المستفید من العمر -3

التنفیذي رقم علاه، وبتعدیل هذه المادة بموجب المرسوم من نفس المرسوم أ19علیه المادة 

.سنة70أصبح الآن تسدید المستفید القسط الأخیر قبل أن یصل 04-147

التنفیذي رقم الذي یعدل المرسوم 35-03من المرسوم التنفیذي رقم 12أضافت المادة -4

، أنه في حالة عدم تسدید كل قسط و بعد إعفاء شهر من حلوله یتم تطبیق زیادة 01-105

2 أقساط شهریة یفسخ عقد البیع 3من مبلغ القسط الشهري، وفي حالة عدم دفع

.بالإیجار

متعهد بالترقیة العقاریةها في الالشروط اللازم توفر :ثانیا

المؤجر البائع هو المتعهد في الترقیة العقاریة ، منه فالشرط الوحید اللازم توفره هو أن یكون 

یعد مرقیا :"أنه04-11ن القانون رقم م3/15فهذا الأخیر هو المرقي العقاري الذي عرفته المادة 

در بعملیات بناء مشاریع جدیدة عقاریا في مفهوم هذا القانون كل شخص طبیعي أو معنوي، یبا

د أو إعادة هیكلة أو تدعیم بنایات تتطلب أحد هذه التدخلات ترمیمات أو إعادة تأهیل أو تجدیأو 

كما أن المرقي العقاري في الترقیة العقاري یمكن ".تهیئة أو تأهیل الشبكات قصد بیعها أو تأجیرهاأو 

أن یكون عام أو خاص، و ما یهمنا في دراستنا هو المرقي العقاري العام، لأن السكنات محل البیع 

هذا الموضوع على دیوان الترقیة لذلك سنركز أكثر في دراسة وال عمومیة و بالإیجار تنجز بأم

.یة لتحسین السكن وتطویرهالوكالة الوطنییر العقاري و التسو 

یوان الترقیة و التسییر العقاريد – 1

ة مؤسس:"، هي 147-91التنفیذي رقم من المرسوم  2و  1تم تعریفها بموجب المادتین 

تمارس اري وتتمتع بالشخصیة القانونیة والإستقلال المالي و تجطابع صناعي و عمومیة وطنیة ذات

-- المؤرخ في 105-01، یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم 2003جانفي  13، مؤرخ في 35-03مرسوم تنفیذي رقم
ر .ر و كیفیات ذلك، جالذي یحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجا2001أفریل 23

.2003 جانفي 22، صادرة بتاریخ 04عدد 
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ذات المحلات ، ویتمثل مهامه في إنجاز المساكن و "وصایة الوزیر المكلف بالسكنتحتمهامها 

لدخل المعتبر أو الدخل الإیجار، سواء لذوي االطابع التجاري والصناعي والمهني الموجهة للبیع و 

، أنه خولت عملیة بیع 35-97التنفیذي رقم من المرسوم7إعمالا بالمادة و  .فالمتوسط والضعی

.التسییر العقاريدیوان الترقیة و السكنات المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار ل

.الوكالة الوطنیة لتحسین السكن و تطویره–2

هي مؤسسة ، 148-91التنفیذي رقم من المرسوم 6، 5، 4، 3، 1عرفت بموجب المواد 

ر الإستقلال المالي، وتعتباري، تتمتع بالشخصیة القانونیة والمعنویة و تجوطنیة ذات طابع عمومي و 

.تقوم بمهمة المرفق العمومي تحت وصایة الوزیر المكلف بالسكنتاجره في معاملاتها مع الغیر و 

الوكالة الوطنیة لتحسین السكن ، أن105-01التنفیذي رقم من المرسوم 2إعمالا بالمادة و     

.إلى جانب دیوان الترقیة و التسییر العقاريي المختصة في تسییر عملیة البیع بالإیجارتطویره هو 

السكن، بناء السكنات في إطار البیع ام هذه الوكالة یتمثل في ترقیة وتطویر سوق العقار و منه فمه

.دیمة، إنشاء مدن جدیدة، إنشاء مرصد للسكنترمیم البنایات الق، تجدید و بالإیجار

تطویره تعتبر هي المسیرة لمشروع إنجاز السكنات محل فالوكالة الوطنیة لتحسین السكن و 

العقود إلى غایة التكفل بشؤون الملكیة  مإبراو دراستها ار، وذلك بدءا من تلقي الطلبات و البیع بالإیج

یة العامة تقوم بتمویل إنجاز هذه السكنات عن طریق المیزانكما أن الدولة هي التي .المشتركة

.الإحتیاطق الوطني للتوفیر و كذا تدخل الصندو أوالجماعات المحلیة و 

التنفیذي رقم المعدل و المتمم بموجب المرسوم105-01بتعدیل المرسوم التنفیذي رقم و        

تمویلات ممولة من طرف مصادر بنكیة أو جار ، أصبحت بیع السكنات في إطار البیع بالإی03-35

الهدف من ذلك هو كصندوق التوفیر والإحتیاط، فأخرى، و هذا ما یوضح لنا دخول جهات جدیدة

.على میزانیة الدولةتخفیف المعبئ

- 60سابق، ص زنوش الطاوس، مرجع.
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الشروط الواجب توفرها في السكن محل البیع بالإیجار:ثالثا

.الموجهة للتملك بعد إتمام دفع كامل الأقساطفالسكنات محل البیع بالإیجار هي السكنات 

البیع بالإیجار صیغة تسمح :"105-01من المرسوم التنفیذي رقم 2وهذا ما تبینه المادة 

منه بما أن المسكن هو محل عقد البیع ...".بالحصول على مسكن بعد إقرار شرائه بملكیة تامة

.الخاصة بالمسكن التي ینفرد بهابالإیجار لذلك یجب أن تتوفر فیه الشروط العامة و

.الشروط العامة للمسكن–1

نا و معینا و قابل للتعامل فیه وأن یكون تتمثل هذه الشروط العامة أن یكون محل السكن ممك

.هذا طبقا للقواعد العامة في القانون المدنيالمحل السكن مشروعا و 

.الشروط الخاصة للمسكن–2

طار البیع وال عمومیة و أن یكون منجزا في إالشروط في أن یكون المسكن منجز بأمتتمثل هذه

:بالإیجار و سنتناولها كما یلي 

.أن یكون المسكن منجز بأموال عمومیة–ا 

المتمم بموجب المرسومالمعدل و 105-01وم التنفیذي رقم من المرس4/1نصت المادة 

تطبق هذه الأحكام على المساكن المنجزة بواسطة میزانیة الدولة :"على ما یلي35-03التنفیذي رقم 

الرفاهیة لات أخرى، وفق لمعاییر المساحة و والجماعات المحلیة أو بواسطة مصادر بنكیة أو تموی

".المحددة سلفا

خلال هذه المادة نستنتج أن المساكن المنجزة في إطار البیع بالإیجار كانت تمول من قبل من 

الدولة و الجماعات المحلیة قبل التعدیل، أما بعد التعدیل هذه المادة نجد أنه أصبحت هذه المساكن 

وذلك بفتح المجال لهم .تمول بواسطة مصادر بنكیة أو تمویلات أخرى إضافة إلى تمویلات الدولة

ا البیع ممولة بتمویل عملیات إنجاز المساكن في إطار البیع بالإیجار، إذ هناك مشاریع متعلقة بهذ
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ور قانون النقد و القرض نجده بعد صدوهذا ما.من طرف الصندوق الوطني للتوفیر و الإحتیاط

حیث توسع مجال التمویل بإنشاء مؤسسات مالیة أخرى تقوم بتمویل و ضمان المشاریع، هنا یبرز 

بعد تحوله إلى لنا تحول تسمیة صندوق الوطني للتوفیر و الإحتیاط إلى بنك الإسكان و ذلك 

مؤسسة ذات أسهم، بالإضافة إلى أنه یقوم بتمویل مشاریع الترقیة العقاریة العامة و الخاصة و كذا 

یقوم بدراسة طلبات المستفیدین م البیع بالإیجار إلى جانب الوكالة الوطنیة لتحسین و تطویر 

.السكن

.أ ن یكون المسكن منجزا في إطار البیع بالإیجار–2

أي أنه یجب أن تكون .ما یمتاز به هذا العقد هو أن هذه المساكن  تنجز في إطار البیع بالإیجار

.بالإیجار منجزة في إطارهاالسكنات محل البیع 

:الشكلیة في عقد البیع بالإیجار:رابعا

ا بما أن محل عقد البیع بالإیجار وارد على مسكن، لذلك أوجب المشرع الجزائري تحریر هذ

أنه یحرر في عقد 105-01ن المرسوم رقم م2العقد في شكل رسمي، وهذا ما نصت علیه المادة 

.2004-05-04مكتوب، وطبقا لنموذج عقد البیع بالإیجار المنصوص علیه في القرار المؤرخ في 

اء الحقوق العینیة الأخرى في العقار سو لا تنتقل الملكیة و :" ن ق م ج أنم793كما أضافت المادة 

جراءات التي تنص علیها القانون كان ذلك بین المتعاقدین أو في حق الغیر، إلا إذا روعیت الإ

-01من المرسوم رقم 17كما تنص المادة ".بالأخص القوانین التي تدیر مصلحة الشهر العقاريو 

ه نجد أنمنه".أعلاه لدى مكتب الموثق 11ادة البیع بالإیجار المذكور في المیحرر عقد:"أنه105

كذا القیام ریة بتحریر هذا العقد لدى موثق و المتعهد في الترقیة العقایتوجب على المستفید المستأجر و 

.الشهر العقاريبإجراءات التسجیل و 

- 133سابق، ص بوستة إیمان، مرجع.
- 67سابق، ص زنوش الطاوس، مرجع.
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، فإنه 2004-05- 04في  وفقا لنموذج عقد البیع بالإیجار المنصوص علیه في القرار المؤرخ

:یجب أن یتضمن ما یليعند تحریره

:أن یتضمن البیانات التالیة

.الیوم، الشهر، السنة:تاریخ العقد-

.إسمه، لقبه، عنوانه:ذكر حضر أمام الموثق-

و مدیر الوكالة تاریخ المیلاد المؤجر البائع، الذي هبیان إسم و لقب وعنوان ومكان و -

.تحسین السكن المسماة المتعهد بالترقیة العقاریةالوطنیة لتطویر و 

.عنوان وتاریخ ومكان میلاد المستأجر المستفیدن إسم ولقب و بیا-

لعقار معین یستلم الموثق من الطرفین مضمون الإتفاق الحاصل بینهما بشأن البیع بالإیجار -

.الموثقفي شكل عقد رسمي یوقعه الطرفین و یدونه ممول بأموال عمومیة و 

:أن یتضمن العقد على الخصوص ما یلي

تصریح المتعهد بالترقیة العقاریة بأن یوافق على وضع المسكن المعین في هذا العقد للبیع -

.105-01بالإیجار طبق لأحكام المرسوم رقم 

تصریح المستأجر المستفید بأنه إطلع على جمیع الوثائق المرجعیة المبنیة أدناه ویقبل -

على ذلك إنضمامه الكامل صراحة الشروط المنصوص علیها في هذا العقد، ویصرح علاوة 

.إلى القواعد التي تنظم الملكیة المشتركة الملحقة بهذا العقد

تدوین هویة الطرفین، یشرع الموثق في تمام تحریر العقد، بعد تلقي تصریحات الطرفین وتدوینها و 

ام أحكلمدني لاسیما المتعلقة بالعقود و ویبین على الخصوص بأن یخضع هذا العقد لأحكام القانون ا

.المعدل و المتمم105-01المرسوم التنفیذي رقم 

إلى الوثائق یستند الطرفان في مدى التزاماتهما و حدودهما زیادة على النصوص السالفة الذكر، و    

............المذكورة أدناه التي سبق إیداعها لدى الموثق أسفله بتاریخ 

.عقد رسمي یثبت ملكیة الأرض الأساس-
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.والتصامیم الملحة رخصة البناء -

.شهادة المطابقة-

.نظام الملكیة المشتركة مطابق للقوانین المعمول بها-

.نسخة مصادق علیها من وثیقة هویة كل من طرفي العقد-

.وصل دفع یثبت تسدید الدفع الأولي من طرف المستأجر المستفید-

:بیانات تخص العقار موضوع البیع بالإیجار

.عنوانهتعیین العقار بدقة و -

 .الخ....، مكانه في العمارة و الطابقمشتملات العقار نوعه-

.مساحة العقار المكونة-

.المساحة المستخدمة كالشرف و غرف المهملات-

یصرح المتعهد بالترقیة العقاریة بأن یضع تحت تصرف المستأجر المستفید حسب صیغة البیع 

.القانونیة في هذا المجاللتزامات بكل الضمانات العادیة و إبالإیجار العقار المعین في هذا العقد مع 

ثمن الدفعة الأولى والمبلغ المتبقى ویبین.یذكر أیضا في العقد ثمن البیع بالحروف و الأرقام

.إخلالهماتحدید الجزاءات المترتبة في حالة ,یبین الأقساط الدوریة و أجال تسدیدهاو 

75ما هو مبین أعلاه یسجل العقد لدى مفتشیة التسجیل  إعمالا بالمادة بعد إستفاء العقد لكل 

من قانون التسجیل السالف الذكر، ثم یشهر العقد لإعلام الغیر بالمعاملات الواردة على العقار ذلك 

.لتدعیم الإئتمان العقاري و إستقرار الملكیة

- 87سابق، ص حسنین محمد، مرجع.
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بالإیجار عقد ملزم لجانبین، بالتالي یترتب عند إبرامه مجموعة من الإلتزامات علىعقد البیع 

یلتزم هذا الأخیر بتسلیم المسكن المتعهد بالترقیة العقاریة، بحیث عاتق كل من المستفید المستأجر و 

فهي تتمثل أما بالنسبة لإلتزامات المستفید المستأجر.أخیرا إلتزامه بنقل الملكیةوأن یلتزم بالضمان و 

امه إلتز تأجر فهي تتمثل في دفع الأقساط و في دفع الأقساط و وأما بالنسبة لإلتزامات المستفید المس

منه سنتناولها كما یلي .أخیرا إلتزامه بنظام الملكیة المشتركةبإستعمال المسكن لما أعد له و 

:ةإلتزامات المتعهد بالترقیة العقاری: أولا

بة المطلو البنایة طبق للمواصفات التقنیة و فالمتعهد بالترقیة العقاریة یتوجب علیه أن ینجز 

الإنتفاع به حسب ما حقیق الغایة المرجوة من المسكن و ذلك من أجل تحسب قانون التهیئة والتعمیر و 

مجموعة من وفقا للشروط المنصوص علیها في القانون تترتبمنه فبمجرد إبرام هذا العقد و .أعد له

:التي هي كالآتيامها و التي یجب إحتر اریة و الإلتزامات على عاتق المتعهد بالترقیة العق

.إلتزام المتعهد بالترقیة العقاریة بتسلیم المسكن–1

الزمان المتفق مثل في تسلیم المسكن في المكان و إن أول إلتزامات المتعهد بالترقیة العقاریة تت

التصرف بالمسكن كذا ستفید المستأجر من الإنتفاع به و فالتسلیم هو الذي یمكن الم، بالتالي علیه 

قاریة بتسلیم المسكن في المكان كما یلتزم المتعهد بالترقیة الع.الإستفادة من أحكام الضمان

هذا ما یجعلنا نعود إلى و  هذه المسائل لم تنظم في إطار البیع بالإیجاروالزمان المتفق علیه، و 

من ق م ج تبین لنا أن الإتفاق هو الذي یحدد زمان 281/1د العامة، بحیث نص المادة القواع

محل هذا تسلیم المسكن :" أن 2004- 05-04من القرار المؤرخ في 10التسلیم، وقد نصت المادة 

ن  للدفعة الأولى من ثمن المسكالعقد یتم فور إبرامه أي بعد إعداد عقد و دفع المستأجر المستفید

أما بالنسبة لمكان التسلیم فقد نظمته المادة ".یقع على عاتق المؤجر البائع تسلیم خذا المسكنو 

إذا كان محل الإلتزام شیئا معینا بالذات وجب تسلیمه في المكان الذي "من ق م ج بنصها 282/1

- 113سابق، ص زنوش الطاوس، مرجع.
-124سابق، ص ادة خلیل أحمد حسن، مرجع قد.

الفرع الثاني

آثار عقد البیع بالإیجار
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بما أن محل البیع منه ".لم یوجد إتفاق أو نص یغیر ذلك كان موجودا فیه وقت نشوء الإلتزام ما

.فإن عملیة التسلیم تتم مكان تواجدهفي الترقیة العقاریة هو مسكن 

من 25من المساهمة الأولیة المقدرة ب 15تسدید نسبة  دكما أنه یتم تسلیم المفاتیح بع

أنه یلتزم المستفید 2004-05-04من القرار المؤرخ في 11وأضافت المادة .ثمن المسكن

تم تحریر عقد الملكیة بعدها مباشرتا یو . بمحضر التسلیم یوقعه الطرفینیلتزم علیه إثبات التسلیم

.هذا حتى یتمكن المستفید من الإنتفاع بالمسكنالمشتركة و 

.إلتزام المتعهد بالترقیة العقاریة بالضمان–2

ب الخفیة وكذا الضمان العشري بالإلتزام بضمان العیو تقع على عاتق المتعهد بالترقیة العقاریة 

:التي هي كما یليو 

.العیوب الخفیةضمان –أ 

معناه ضمان خلو المسكن محل عقد البیع بالإیجار من العیوب الخفیة، ذلك لأن وجود مثل هذه 

عدم الإنتفاع به بالأسلوب الأمثل الذي خصص له من شأنه الإنقاص من قیمة الشيء و العیوب 

، إلتزام المتعامل بالترقیة 07-86ن القانون رقم م 41و 40و 39بحیث نصت المواد .أصلا

فلم ینص على ذلك مما 105-01التنفیذي رقمالعقاریة بضمان العیوب الخفیة أما بالنسبة للمرسوم 

.یتعین الرجوع إلى القواعد العامة

- الذي 2002ماي 14من قرار مؤرخ في 2، معدلة بالمادة 2001جویلیة 23من قرار مؤرخ في 9/3أنظر المادة ،
.2002جوان 12، صادرة بتاریخ 41ر عدد .بالإیجار وكیفیات ذلك، جیحدد شروط شراء المساكن في إطار البیع

- البیع بالإیجار، ، المتضمن نموذج عقد 2001جویلیة 23، یعدل القرار المؤرخ في 2004ماي 04قرار مؤرخ في
.2004جویلیة04، صادرة بتاریخ 43ر عدد .ج

- 111سابق، ص حسنین محمد، مرجع.
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لإلتزام المتعهد بالترقیة العقاریة بضمان العیوب الخفیة یتوجب على المستفید عند تسلمه المسكن و     

وجب فإذا إكتشف عیبا.أن یتمكن من ذلكمحل هذا العقد یجب علیه التحقق من حالته بمجرد 

تفید فإذا لم یقم المس.ذلك خلال مدة معقولة لكي یضمنه هذا الأخیرعلیه إخطار البائع المؤجر و 

بإخطار البائع المؤجر یتحمل تبعة تقصیره أما إذا علم البائع المؤجر بهذا العیب فلا یعد المستفید 

ذلك لكي یقوم البائع المؤجر بتنفیذ إلتزامه بتصلیح ى ضمان العیب الخفي و رفع دعو . مقصرا

.العیب

.الإلتزام بالضمان العشري–ب 

المقاولین متضامنین ما یضمن المهندس المعماري و :"ج أنهمن ق م554/1تنص المادة 

ثابتة أخرى و لو منشآتي أو جزئي فیما شیداه من مباني و سنوات من تهدم كل10یحدث خلال 

".كان التهدم ناشئا عن عیب في الأرض

هو ضمان المهندسین المعماریین من خلال نص هذه المادة نستنتج أن الضمان العشري

كما ورد في الفقرة الأخیرة من المادة أعلاه .سنوات10عن تهدم كل ما قاما بتشییده لمدة المقاولین و 

أن یكون منه لقیام المسؤولیة العشریة یتوجب.أنه تبدأ مدة الضمان من وقت التسلم الفعلي للأشغال

المسكن خلال مدة هر عیب فيأن یقع التهدم أو یظرب العمل، و المهندس و هناك عقد بین المقاول و 

..ءالسنوات التالیة من تسلم البنا10

هل یمكن تطبیق :بعدما تعرفنا كیف تقوم المسؤولیة العشریة یمكن أن نطرح التساؤل التالي

   ؟أحكام الضمان العشري في عقد البیع بالإیجار

التصامیم، أما بالنسبة للبیع على أحكامها بكاملها في البیع فالمسؤولیة العشریة نجد تطبیق

لكي تنتقل سنة25لأنه أولا مدة هذا العقد هي ،بالإیجار لا یمكن تطبیق أحكام هذه المسؤولیة علیه

تبدأ من یوم الإنتهاء من سنوات10مدة المسؤولیة العشریة هي لكیة المسكن للمستفید المستأجر و م

- 126-125ص .سابق، صزنوش الطاوس، مرجع.
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لمستأجر یمكن أن یستفید من هذه المسؤولیة إذا ، منه فالمستفید اأشغال البناء وتسلیمها للمرقي

ملكیة المسكن له قبل نهایة مدة الضمان أما إذا لم تنتقل إلیه ملكیة المسكن خلال هذه المدة انتقلت

لأن مدة الضمان یمكن أن تنتهي قبل إنتهاء المستفید .فإنه لا یمكن له الإستفادة من هذا الضمان

.من إكتساب ملكیة المسكن

.إلتزام المتعهد في الترقیة العقاریة بنقل الملكیة–ج 

من المرسوم 15المادة و  105-01من المرسوم التنفیذي رقم  20و 19إعمالا بنص المادة 

، فالمستفید المستأجر عند دفعه أخر قسط من ثمن المسكن محل عقد البیع 35-97التنفیذي رقم 

من 5طبقا لنص المادة و . ة بنقل ملكیة المسكن للمستفیداریبالإیجار، یلتزم المتعهد بالترقیة العق

المعدل و المتمم أنه یجب لإنتقال ملكیة المسكن للمستفید أن تكون أرضیة البناء 105-01المرسوم 

لذات و ذلك بأن كما أنه یجب أن یكون محل الإلتزام معین با.مملوكة للمتعهد في الترقیة العقاریة

غیرها، و ذلك لكي یكون محددا تحدیدا كافیا  نافیا ته  وموقعه  وملحقاته و یعین  بأوصافه  ومساح

كما أنه یشترط  تسدید المستفید كامل ثمن المسكن أي أنه لا تنتقل الملكیة في إطار .للجهالة

-01من المرسوم 19بالمادة البیع بالإیجار إلا بعد سداد كامل الثمن المتفق علیه، وهذا إعمالا 

من نفس المرسوم 8هذا طبقا لنص المادة سنة  و 25لثمن في أجل لا یتجاوز أن یتم دفع او   105

.المعدل و المتممأعلاه 

شهره، وذلك لإعتبار رسمي وتسجیله و إفراغه في قالب ط تحریر العقد الناقل للملكیة  و كما یشتر 

میع الأقساط المتفق علیها كثمن ذلك عند تسدید المستفید لجالبیع بالإیجار وارد على عقار، و عقد 

.35-97من المرسوم 15نهائي للمسكن، و هذا ما تؤكده نص المادة

-الإیجار و "العقود الواردة على الإنتفاع بالشيء :السنھوري عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید
.417، ص2000، المجلد الأول، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، "العاریة
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تحریر العقد الناقل للملكیة، یصبح و  أخیرا إذا تحققت هذه الشروط  أي بدفع كامل الثمن المسكن

من 674مادة لنص الیتمتع بكامل حقوق الملكیة التي هي طبقا لمستفید المستأجر مالكا للمسكن و ا

.التمتع في الأشیاءق م ج ، حق التصرف و 

إلتزامات المستأجر المستفید:نیاثا

إن البیع بالإیجار یرتب مجموعة من الإلتزامات على عاتق المستأجر المستفید تقریبا هي نفسها 

مؤجرة عند إنتهاء مدة ال التي یتمتع بها المستأجر العادي، باستثناء الإلتزام الذي یرمي إلى رد العین

قد فهو عبارة عن مزج بین خصائص وآثار نظرا للطبیعة الخاصة التي یمتاز بها هذا العالإیجار، و 

إستعماله هذا العقد یلتزم بتسلم المسكن و بصدى ذلك فالمستأجر المستفید في عقد البیع والإیجار، و 

سنتناول هذه یلتزم بنظام الملكیة المشتركة، و أخیرا أنوإلتزامه بدفع الأقساط الدوریة و لما أعد لأجله

:الإلتزامات كما یلي

.الإلتزام بتسلیم المسكن و إستعماله لما أعد لأجله–1

هو متفق علیه إن التسلم هو الإستلاء على المسكن للإنتفاع به إنتفاعا كاملا و ذلك حسب ما

بما أن محل هذا العقد هو المسكن، منه فإن .في العقد من حیث المكان والزمان نفقات التسلم

، كما یتحمل المستأجر المستفید ما تقتضیه عملیة تسلم المسكن مكان تسلم المسكن هو مكان تواجده

أما بالنسبة لإستعمال المسكن لما أعد لأجله، هو أن یقوم المستأجر المستفید بعد .من نفقات

، وهذا یحافظ علیه بألا یحدث فیه أي تغییرات ضارة أنلمسكن بإستعماله لما أعد لأجله و تسلمه ا

یلتزم المستأجر بأن یستعمل العین المؤجرة حسب ما :"من ق م ج على491ما نصت علیه المادة 

وجب على المستأجر أن یستعمل العین المؤجرة بحسب وقع الإتفاق علیه، فإن لم یكن هناك إتفاق 

".ما أعدت له

- 458بق، ص ساالسنھوري عبد الرزاق، مرجع.
- 151سابق، ص زنوش الطاوس، مرجع.
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أن لا یتركه البیع بالإیجار طبقا لما أعدت لهفالمستأجر المستفید یلتزم بإستعمال المسكن محل 

جویلیة 23من القرار  المؤرخ في 13ره، و هذا ما تؤكده المادة دون إستعمال على نحو قد یض

یمكن أن یترتب على عدم شغل المسكن :"بنصها المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار2001

إتخاذ التدابیر الرامیة لفسخ راجعة قرار عقد البیع بالإیجار و أشهر بعد تسلیم المفاتیح م3لمدة تفوق 

أشهر بعد تسلمه المفاتیح 3لال خفهذه المادة تلزم المستأجر المستفید من إستعمال المسكن ". العقد

لة ما إذا كان المستفید من المسكن لیس بحاجة إلیه یقوم المتعهد بالترقیة منه في حا.إلا فسخ العقدو 

.العقاریة بمنحه لشخص أكثر حاجة و ذلك طبع بعد فسخ العقد

إطاره لغرض السكن فیه كما أنه نص في عقد البیع بالإیجار أن إستعمال المسكن المنجز في

بنصها على 2004-05-04القرار المؤرخ في من15لیس لغرض تجاري و هذا ما تؤكده المادة و 

یمنع منعا باتا على المستأجر المستفید أن یؤجر مسكنه موضوع هذا العقد بصفة كلیة أو :"أنه

له فهذه المادة توجب المستفید المستأجر بإستعما".جزئیة، أو یمارس فیه أي نشاط حر أو تجاري

إلا إعتبر ستعمله لأغراض أخرى غیر السكن و یلا یجوز له أن المسكن حسب ما هو متفق علیه و 

.مخلا لإلتزاماته التعاقدیة

تزم أیضا لما أعد لأجله، یلإستعمال و المسكن أخیرا عند إلتزام المستأجر المستفید من تسلم 

ذلك ببذل عنایة الشخص العادي التي هي تحقیق سلامة محل العقد من بالمحافظة على المسكن و 

.أي تلف أو هلاك

الإلتزام بدفع الأقساط الدوریة –2

عه دفعة أولى من الثمن فدالبیع بالإیجار یلتزم أن یقوم بإن المستفید المستأجر لكي یستفید من

تسلمه للمسكن بتسدید أقساط من هذامن ثمن المسكن، ویلتزم دوریا بعد إبرام العقد و 25بنسبة 

منه .سنة25أجل لا یتجاوز مكلف بتكملة الثمن  فيحدد بصفة نهائیة في هذا الأخیر و الثمن الم

- ملغى. 2001، لسنة 52ر عدد .، المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار، ج2001جویلیة 23قرار مؤرخ في.  
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ع فالقسط هو المبلغ المالي الذي لا یتناسب مع القیمة الإیجاریة للمعقود علیه، إذ یدفع قسط مرتف

خر یخصص أو یوجه الجزء الآن والإنتفاع به و بصفة منتظمة جزء منه یكون مقابل إستعماله للمسك

في هذا الوقت یجد نفسه دفع كامل ثمن المسكن و عند نهایة أجل المرحلة الأولىلإكتساب شيء، و 

.ینتهي عقد الإیجار وتنتقل إلیه الملكیة

70كما ألزم المشرع الجزائري المستأجر المستفید من دفع القسط الأخیر في عمر لا یتعدى 

.سنة من عمره

.الإلتزام بإحترام قواعد الملكیة المشتركة–3

حالة قانونیة تحتوي على عقار مبني أو مجموع عقارات تعرف الملكیة المشتركة على أنها 

.لكل مالك جزء خاص به و جزء مشترك بینهمأشخاص و كون ملكیة مقسمة بین عدةمبنیة، ت

یمكن تقسیمه كالأرض والأفنیة والجنائن والمداخل  لاشتركون فیه و منه فهذا الأخیر هو كل ما ی

إلخ من أجزاء لا یجب الإضرار به لأنه ...أدوات التجهیز ن الأساسیة في البناء، السلالم و الجدراو 

.الشیوعیملكونها جمیع الملاكین على 

:، التي تنص على105-01رقم  من المرسوم التنفیذي13ولقد نص على هذا الإلتزام المادة 

ركة، كما هي محددة في التشریع  یخضع المستفیدون من البیع بالإیجار لقواعد الملكیة المشت"

المنصوص علیه في من نموذج عقد البیع بالإیجار 10كما أشارت المادة ".التنظیم المعمول به و 

أنه یتوجب على المستأجر المستفید في إطار الملكیة المشتركة 2004-05-04القرار المؤرخ في 

.محددة في نظام الملكیة المشتركةأن یسدد مبلغ التكالیف مثلما هي

-165، ص زنوش الطاوس، مرجع سابق.
-من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق743أنظر المادة.
- مرجع سابق.من القانون المدني الجزائري745أنظر المادة.
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طرق إلى كامل من خلال التلموضوع عقد البیع في مجال الترقیة العقاریةمن خلال دراستنا 

و من أجل تطویر ان هدف المشرع الجزائري من تنظیمها ه، نستنتجالتطبیقیةجوانبه الموضوعیة و 

.إزدهار إقتصاد البلادتطویر و و  كن التي تعاني منها،وضع حد لأزمة السالعقاري و النشاط 

الجهة الوصیة علیها ها بشأن نظام الترقیة العقاریة و منه نستنتج أهم النتائج التي توصلنا إلی

:المرقي العقاريالمتمثل في 

الترقیة العقاریة كذا  عملیات ، الذي یعتبر أول قانون نظم نشاط 07-86ل القانون رقم في ظ   

انت وذلك لأن عملیات الإنجاز كالإیجار، إلا أن هذا القانون لم یستجیب لمتطلبات المجتمع البیع و 

ا أما عملیة الإیجار لم یقم بتنظیمها، كما أنه كانت السكنات عهتقتصر في إنجاز سكنات قصد بی

بصفة المهني كان التجاري والحرفي و ان فقط أما لإستعمالهاالتي تنجز في ظله موجهة للإسك

عبارة عن إكتتاب، كانل هذا القانون في ظ في مجال الترقیة العقاریة رقي العقاريمال عملف .ثانویة

القائمین بعملیات الترقیة العقاریة كان محتكرا من قبل الجماعات المحلیة أما بالنسبة بحیث أن

یبرز ذلك عند إحتكار القطاع م یكن ذو فعالیة و هذا القانون ل لكن .للخواص كان دورهم ثانوي

نجاز عملیات الإأهم نتیجة نستنتجها أن أیضاو العام لنشاط الترقیة أكثر من القطاع الخاص، 

.تامةهذا ما أدى إلى عدم ظهور تقنیات الترقیة بصفةو ، ذات طابع إجتماعيللسكنات كان 

هذا المرسوم بتوسیع مجال نشاط الترقیة  قام بحیث، 03-93التشریعي رقم في ظل المرسوم

یظهر ذلك من خلال نص ریة وذلك لیشمل عملیات الإنجاز والتجدید من أجل البیع والإیجار و العقا

جال إنجاز محلات ذات طابع سكني وإنجاز محلات ذات طابع منه، أیضا قام بتوسیع م2المادة 

ریة على عملیات الرقیة فاء الصبغة التجاهذا ما یظهر لنا إضتجاري وصناعي ومهني دون تمییز و 

المرقي العقاري في ظل هذا المرسوم كان یلقب بالمتعامل في الترقیة العقاریة، بحیث ف .العقاریة

یظهر ذلك عند فتح و  فتح هذا المرسوم المجال للمتعاملین الخواص بممارسة نشاط الترقیة العقاري

لكن هذا المرسوم رغم كل ما جاء به من مزایا .الخاصمنافسة الحرة بین القطاع العام و المجال لل
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م الموازنة كذا عدط مزاولة نشاط الترقیة العقاریة ذلك لعدم وضعه لشرو إلا أنه لم یكن ذو فعالیة، و 

.المستفیدمات المرقي و ابین إلتز 

ة من مجال نشاط الترقی، نجد أن في ظل هذا القانون المشرع وسع 04-11ظل القانون رقم  في   

الإنجاز لتشمل عملیات یبرز ذلك من خلال توسیع الموضوع الذي تنصب علیه عملیاتالعقاریة و 

تأهیلها،بحیث كان الهدف من كل هذه العملیات البنایات وإعادة هیكلتها و ترمیمالتجدید والتدعیم و 

مشرع هذا القانون قام الفي ظل .و لتلبیة حاجات خاصةأهو من أجل بیع السكنات أو إیجارها 

كما أن المرقي العقاري .إستحداثه لتقنیات بیع جدیدةضمانات قانونیة لحمایة المشتري و بإستحداث

ا نشاط في ظل هذا القانون وسع المشرع من مجاله لیمتد إلى كل العملیات التي تنصب علیه

بوضع ، وقام ي العقاريوضعت له مجموعة من الشروط لمزاولة مهنة المرقو  الترقیة العقاریة،

إلا فرضت علیه مجموعة من العقوبات التي یتوجب علیه إحترامها و  همجموعة من الإلتزامات ل

رغم المزایا التي یمتاز بها هذا القانون إلا أنه یمكن .وقعها المشرع الجزائري وذلك حمایة للمشتري

البیع بالإیجار أن نوجه له إنتقادات، بحیث نجده ركز أكثر على عملیة البیع على التصامیم وجعل 

، و كذا فرضه عقوبات على المرقي العقاري في حالة إخلال إلتزاماته دون الأخذ بعین دوره ثانوي

.الإعتبار لأهمیة المشتري في معاملاته مع المرقي

نجزة في إطار الترقیة نظم مجموعة من السكنات م قد أن المشرع الجزائرينستنتج أیضا كما 

د كذا تخفیف العبئ على وضع حد لأزمة السكن التي تعاني منها البلامن أجلالعقاریة وذلك 

.كثرة الطلب على مختلف هذه السكناتبسببالدولة 

اریة، فإننا نجد أن المشرع الجزائري قفي مجال الترقیة العالمبرمةعقود البیعأما بالنسبة لنوعیة 

على التصامیم المتمثلة في عقد البیعها و مجالقام بإستحداثه نوعین من عقود البیع التي تبرم في 

.كذا البیع بالإیجار

المتعلق 03-93على التصامیم الذي إستحدث بموجب المرسوم التشریعي رقم فعقد البیع

تنظیم نشاط الذي یحدد قواعد 04-11بالنشاط العقاري، إلا أنه تم إلغاؤه بموجب القانون رقم 

بب عدم توصل المرسوم التشریعي لتعریف هذا العقد وكذا عدم الموازنة ذلك بسالترقیة العقاریة ، و 
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یع وارد إثر دراستنا لموضوع هذا العقد نجد أنه عقد بو . زامات كل من الطرفین في العقدبین إلت

لمشرع یلتزم المرقي بإنجازه في المدة المحددة في العقد، وكذا ألزمه اعلى عقار غیر منجز بعد و 

یعتبر كضمانة  ذيالقانونیة لإكتتاب هذا العقد الإتباعه للإجراءات ن الشروط و بتوفیر مجموعة م

ا أن یتحصل على شهادات التعمیر ورخصة البناء والتجزئة من بینهالمشتري و لصالحقانونیة في 

وبعد تحریر .لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلةأهمها التأمین التي ن كذا إكتتابه لعقود التأمی

شهره لدى المحافظة العقاریة یشرع المرقي العقاري في إلتزاماته لدى الموثق وتسجیله و  العقد

یلتزم سلیم البنایة في الوقت المحدد، و بتالإلتزامایة كذا الإلتزام بنقل الملكیة و المتمثلة في إنجاز البن

اتهم تفرض علیهم لتزام، و في حالة تخلف أحد الطرفین لإبدفع ثمن المبیع  والتسلمالمشتري بدوره

أهم نتیجة نستخلصها في هذا العقد هو أن عملیة الشهر العقاري لا تعتبر ناقل للملكیة و . جزاءات

العقد تنتقل من یوم كما هو الحال بالسبة لعقد البیع العقاري العادي، حیث أن الملكیة في هذا

  .على العقد التوقیع

كبیرة عند تنظیمه لهذا النوع من العقد في میدان في الأخیر فالمشرع الجزائري قد خطى خطوة و     

كذا تسهیل المشتري على اقتنائه كثیرا في القضاء على أزمة السكن التشریع العقاري، الذي ساهم 

.كما أنه یوجه هذا البیع لبیع السكنات الترقویةمساكن على أساس نماذج و تصامیم

لبیع في مجال الترقیة العقاریة نوع آخر من عقود اباستحداثهقام المشرع الجزائري بحیث 

المرسوم و  35-97جب المرسوم التنفیذي رقم بمو استحداثهالمتمثل في عقد البیع بالإیجار الذي تم و 

ستفادةالاالضعیفة التي یمكن تماشیا مع ظروف الطبقة المتوسط و ذلك و ، 105-01تنفیذي رقم ال

عقد یتكون من عقدین عقد إیجار لموضوع هذا العقد نجد أنهنا إثر دراستو . من هذا النوع من البیع

عقد البیع في آن واحد، بحیث یمكن الإستفادة من هذا النوع من البیع بتوفر مجموعة من الشروط و 

كذا المسكن محل البیع الذي یجب أن یكون منجز بأموال عمومیة أو في كل من طرفي العقد و 

بعد ذلك ادة من مسكن في إطار هذا البیع و ، إذ یمكن الإستفمصادر بنكیة أو أي تمویلات أخرى

زمة حتى یتمكن من لا، وإتباع كامل الإجراءات القانونیة التقدیم طلب إلى الجهة المختصة

كما وضع المشرع مجموعة من الإلتزامات على عاتق كل من الطرفین، حیث یلتزم .الحصول علیه
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یلتزم المستفید بدوره بدفع ثمن المسكت وتسلیمه للمستفید، و بنقل ملكیةالمتعهد بالترقیة العقاریة

یتم الدفع في ، و 25المسكن على شكل أقساط دوریة شهریة بعد دفعه الدفعة الأولى التي تقدر ب

.سنة70سنة كما یلتزم المستفید بدفع آخر قسط ففي عمر لا یتجاوز 25مدى طویل وتصل إلى 

لعقاري لدى من هذا المسكن لا تنتقل مباشرة بعد عملیة الشهر اأهم نتیجة نستنتجها أن المستفید

بعدها یقوم المتعهد بعد دفعه آخر قسط لثمن المسكن و إنما تنتقل إلیه الملكیةالمحافظة العقاریة، و 

.بالترقیة العقاریة بتحریر العقد الناقل للملكیة
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:ملخص

إن المشرع الجزائري قد قام بتنظیم الترقیة العقاریة، ذلك نظرا للتزاید المستمر في طلب 

لتخفیف هذا العبئ و . تعمال تجاري أو حرفي أو صناعيالسكنات ذات إستعمال سكني أو ذات إس

للبیع في مجال الترقیة العقاریة تقنیاتآلیات و حداثعلى الدولة قام المشرع قام المشرع بإست

البیع بالإیجار، بحیث یتولى المرقي العقاري القیام بعملیات البیع لمتمثلة في البیع على التصامیم و ا

لمختلف السكنات المنجزة في إطار الترقیة العقاریة، بحیث وضع لهم المشرع الجزائري مجموعة 

سكنات، وقیدهم بمجموعة من الإلتزامات یجب إمكانیة الإستفادة من هذه المن الشروط من أجل 

.إحترامها من قبل أطراف عقد البیع

فالهدف الذي رمى إلیه المشرع الجزائري من تنظیم عقد البیع في مجال الترقیة العقاریة هو 

من أجل وضع حد لأزمة السكن التي تعاني منها البلاد كذا تطویر النشاط العقاري، والهدف 

.عجلة التنمیة الإقتصادیة للدولةمن أجل تحریكالأساسي هو 

Résumé:

Le législateur a algériens à organisé la promotion immobilière en vue de

l’augmentation continue de la demande pour les logements ou praticien de la

profession commerciale, littéral ou industrielle.

Et pour alléger le fardeau sur les Etats, le législateur a organisé des

mécanismes pour la vente dans le domaine de la promotion immobilière de

vente sur plan et location vendre il en sera le promoteur immobilier à voir avec

les opérations de vente pour diverses casernes accomplies dans le domaine de la

promotion immobilière et de les mettre à un ensemble de condition pour la

possibilité de bénéficier de cette caserne et en vertu d’un ensemble de parties

aux obligations contractuelles de la vente doivent être respectées.

En fin, le but que le législateur algérien a voulus atteindre le contrat de vente

dans le domaine de la promotion immobilière est de mettre fin à la crise du

logement qui sévit le pays, et le développement de l’activité immobilière, et

ainsi que le développement économique de pays.


